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 رــــــــــــــــــــــــــــــــالشك
    

 إلهي ....غمرتنا بوابل النعم فلم نستطع إحصاءها ولازلت تغمرنا بها.

 برحماتك حتى عجزنا عن أداء الشكر ولازلت تمدنا أصبغتناإلهي ...

 بوسائل العون...فلك الحمد ولك الشكر في الأول والآخر.

لَمْ يَشْكرُْ النَّاسَ لَمْ يشَْكُرْ  مَنْ }وسلم:قال المصطفى صلى الله عليه 

 {.عزََّ وَجَل اللَّهَ

من  تطبيقاً لهذا الحديث الشريف لا يسعنا في هذا المقام، إلاّ أن نتوجه بفيض 

  الشكر

 ن إلى الدكتور الفاضلالعرفان المقرون بعظيم الامتناو       

 على هذه المذكرة.لقبوله الإشراف  "مالكـــــي توفيــــق"      

 كما نتقدم بالشكر للأساتذة الأفاضل لقبولهم مناقشة هذه المذكرة.

إلى كل من قدم يد العون ووقف معنا في سبيل انجاز هذه وشكر خاص 

المذكرة من قريب أو من بعيد ولو بلمسة خفيفة ولو بالدعاء وإلى كل هؤلاء نقول: 

 بورك فيكم وألف شكر منا إليكم.            

 

 

 



 

 

 

 داءـــــــإه  
  اللهول ـــــــــــــى رســــــــلام علــــــــلاة و الســــــــم الله والصـــبس

مرة ته أهدي له ثله فسيح جناروح المرحوم أبي الزكية الطاهرة رحمه الله وأنز إلــــــى         

 غرسه.

ها في بناء الجنة التي ندرت عمر أمي قرة عيني وطريقي إلىروح المرحومة  ـىــإلـــ        

ا في ظلام الدهر اللهم أعني على برها وارزقني رضاه رسالة صنعتها بالصبر وطرزتها

 .وأجزي لها الخير والمغفرة يا كريم يا ودود

 غرسه. له فسيح جناته أهدي له ثمرةرحمه الله وأنزروح أخي خالد  ــىــــإلــ         

 .محمد أحلام،حنان، علي، مبارك، آمينة، فاطيمة، نعيمة، إخوتي،  ــىـــــإلـ          

 " حفظهما الله.فريال -دنياإخوتي وخاصة "أبناء  ىــــــإلـــ          

 " حفظه الله لي.عبد اللطيفصديقي العزيز والغالي " ىــــــإلـــ          

 ساعدتي وخاصةعليا بشيء وبذلوا جهدا لم اجميع الأساتذة الذين لم يبخلو ــىـــــإلـ        

 "مالكي توفيق".الأستاذ 

 .كل من ساعدني من قريب أو من بعيد ىـــإلـــــ       

 .فائق الشكر والتقدير والاحترام إليكم

  

  



 صـــــــــــــالملخ

 

، ذلك الاجتماعيةتكتسي أهمية بالغة في جانب الحياة  الاجتماعيمنازعات الضمان 

مخالفة الترسانة القانونية المنظمة لتشريع الضمان  عن الناتجة لنشوئها من جراء الخلافات

الضمان  وهيئاتأو ذوي حقوقه من جهة،  اجتماعياالناشئة بين المؤمن له  الاجتماعي

الجزائري كافة  المشرع وقد أخضع الإدارية والطبية والتقنية من جهة أخرى، الاجتماعي

لعدة إجراءات وترتيبات  الاجتماعيالخلافات والنزاعات التي تثور في مجال الضمان 

لم يكتفي  إذ "،الاجتماعيخاصة تستحق بجدارة وصفها بـ "قانون منازعات الضمان 

بل إنه قنن ونظم أساليب  الاجتماعيالضمان  من تغطية الاستفادةبتقنين خدمات وشروط 

 تضمنه ما وهو ،الاجتماعية التغطية هذه تفرزها نأ وكيفيات تسوية النزاعات التي يمكن

المتعلق بمنازعات الضمان  23/02/2008في  المؤرخ 08/08 رقم الحديث التشريع

 .الاجتماعي

Résumé  
Les contentieux au niveau de la sécurité sociale ont une importance très 

grande notamment en ce qui concerne la vie sociale et cela elles entent 

engendrés des conflits juridiques qui organisent la législation de la sécurité 

sociale de la part l’assuré ou les ayants droits et une part et les organismes de 

sécurité sociale, administratif, médicale, technique, d’autre part le législateur 

algérien à l’instruit tous ces conflits et litiges de la sécurité sociale des étapes 

spécifiés qui les décrits «la loi des contentieux de sécurité sociale». 

Ils non c’est pas content de définir les prestations et les conditions afin 

de se bénéficier mais il à organises comment aboutir à des solutions pour 

remédier à ces conflits qui peut permettre cette couverture sociale et cela dans 

la loi 08/08 du 23/02/2008 relatif aux litiges de la sécurité sociale.  
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بسطها تالحياة الاجتماعية التي  جوانب من هاما جانبا يشكل الاجتماعي إن الضمان

 نالضما صناديق تقدمها التي والتعويضات العمال على التشريعات العمالية الحديثة

عية لاجتماحقيقة الأمر مجمل المخاطر والأعباء االعينية والنقدية تغطي في  الاجتماعي

 والمهنية للعمال وتحافظ على تجديد قوة العمل؛

 تهدف التي المنظومات أهم إحدى عصرنا في الاجتماعي الضمان منظومة أصبحت وقد

يه، ون إلحماية المستفيدين من الضمان الاجتماعي أيا كان قطاع النشاط الذي ينتم إلى

 .التكفل بجميع الأخطار الاجتماعية والمهنية التي يتعرضون لهاوذلك عن طريق 

كما تتميز منظومة الضمان الاجتماعي بذاتية ونوعية من خلال خصائصه 

انون الق ومصادره وأهدافه وهذا ما يجعله متميزا عن فروع القوانين الأخرى سواء فروع

اقع ه وتكيفه مع الوالعام أو فروع القانون الخاص ومن أهم خصائصه هو سرعة تطور

 الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

كبر أومن الناحية النظرية، فان الهدف من تشريع الضمان الاجتماعي هو تغطية 

أو  ؤقتةعدد من الأفراد الذين هم بحاجة إلى الحماية من مختلف المخاطر سواء بصفة م

ليه، إمي لهدف الذي يردائمة، وعليه يمكن تحديد مفهوم الضمان الاجتماعي بالنظر إلى ا

هو أن هذا الأخير يعتبر ضرورة اجتماعية في جميع الحالات من جهة وحق شرعي 

 لجميع الأفراد من جهة أخرى.

ونظرا لكون تشريع الضمان الاجتماعي يهدف لصيانة حقوق العامل بصفة خاصة، 

المستفيدين أخضع المشرع الجزائري كافة الخلافات والنزاعات التي تثور بين المؤمنين و

من التأمينات الاجتماعية، والهيئات المكلفة بتسيير هياكل وأجهزة الضمان الاجتماعي 

"قانون منازعات الضمان  ــــــــلعدة إجراءات وترتيبات خاصة تستحق بجدارة وصفها بـ

الاجتماعي"، إذ لم يكتفي بتقنين خدمات وشروط الاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي 

نن ونظم أساليب وكيفيات تسوية النزاعات التي يمكن أن تفرزها هذه التغطية نه قإبل 

 02/07/1983المؤرخ في  15-83الاجتماعية، وهو ما تضمنه التشريع القديم رقم 

 08-08والتشريع الحديث رقم  ،(1)المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي

 .(2)في مجال الضمان الاجتماعيالمتعلق بالمنازعات  23/02/2008المؤرخ في 

 

 

 صعوبات الدراسة

                                                             
المؤرخ في  10-99المعدل والمتمم بالقانون رقم ، م.ض.إ، المتعلق 02/07/1983مؤرخ في ال 15-83قانون رقم  -1
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 .03/03/2008المؤرخ في  11.ر رقم ، جم.ض.إ، المتعلق 23/02/2008مؤرخ في ال 08-08قانون رقم  -2
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من المؤكد أن البحث العلمي يحتوي على صعوبات التي لا يكاد أن يسلم منها أي 

باحث غير أن في حقيقة الأمر لم تواجهني صعوبات كبيرة إلا في الجانب الخاص بنقص 

المراجع المتعلق بموضوع الدراسة وهذا راجع إلى الوضع الذي آلات إليه البلاد في 

التنقل لجمع المادة العلمية غير أن هذا لم يمنع ولم الآونة الأخير التي زاد من صعوبة 

 ينقص من معنوياتي لبلوغ هذا الهدف.  

 أهمية الدراسة

وتبرز أهمية دراستنا لموضوع منازعات الضمان الاجتماعي وآليات تسويتها في 

السالف ذكره جاء نظرا  08-08الحديث رقم  التشريع التشريع الجزائري من خلال

التي يحتلها هذا النوع من المنازعات والتي مافتئت تمثل حيزا هاما بين  للأهمية البالغة

ن هذه الدراسة إمختلف القضايا الاجتماعية المعروضة على الساحة القضائية، لذلك ف

جاءت كهدف لمعرفة ما تمتاز به المنظومة القانونية للضمان الاجتماعي في جانبها 

ة المعرضة دائما للتعديلات المختلفة لذلك نجد الإجرائي والعملي، والتي تعتبر المنظوم

كثرة النصوص التشريعية والتنظيمية المتفرقة والمبعثرة يجعل من العسير والصعب 

 تطبيقها وتفسيرها حتى من المختصين في هذا المجال.

 أسباب اختيار الموضوع

 لاعتبارات ذاتية وأخرى موضوعية وترجع أسباب اختيار هذا الموضوع

أن دراسة هذا الموضوع جاءت برغبتي الشخصية وكهدف  الذاتية: اتالاعتبار

 من النوع هذا تطورات ومواكبة الاجتماعي للضمان لمعرفة ما تمتاز به المنظومة القانونية

 وهو ثاني اعتبار إلى بالإضافة من المنازعات، النوع بهذا الدائم التصادم بحكم المنازعات

 العام تخصص دولة ومؤسسات. القانون برنامج في مستقل إدراجها كمقياس

الاجتماعي هو القطاع المعرض لكثير من  الضمان الموضوعية: الاعتبارات

التعديلات رغم تميز منازعاته بالتعقيد والغموض والتقنية بسبب تغليب الطابع الإجرائي 

النظري والتقني والطبي عليها وهذا ما جعلني أولي اهتمام خاص لهذه الدراسة في جانبها 

 والإجرائي والعملي والتمسك بهذا الموضوع بغية البحث فيه.

 منهج البحث

ولمعالجة هذا الموضوع، تم إتباع المنهج الوصفي من جهة لعرض الجانب النظري 

لهذا النوع من المنازعات والجانب الإجرائي في تسويتها الداخلية والقضائية والذي من 

ساسية حول ماهية منازعات الضمان الاجتماعي تحديد مختلف المفاهيم الأ تم خلاله

من  حاولت من جهة أخرى والذي المقارنومجالات تطبيقها واليات تسويتها، والمنهج 

المتعلق بمنازعات الضمان  08-08للقانون الحالي رقم القانونية  النصوص مقارنةخلاله 

 .15-83رقم  الاجتماعي مع القانون الملغى

 الإشكالية
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 تتمثل في:  الأهميةغاية في  إشكاليةيثير الموضوع 

والآليات  النظري لهيئة الضمان الاجتماعي، وفيما تتمثل الإجراءاتما هو الإطار 

 الموضوعة من قبل المشرع الجزائري للبت في منازعات الضمان الاجتماعي؟ القانونية

القانونية التي من خلالها تعالج  الآلياتحول  أساساموضوع الدراسة ينصب  أن إذ

على  الإجابةالمنازعات الناشئة في مجال الضمان الاجتماعي، والذي من خلالها يتم 

 .الأخرى الأسئلةمجموعة من 

 الفرعية: الأسئلة

 في: أساساعدة تمثلت  أسئلةيطرح الموضوع 

بمنازعات المتعلق  08-08القانون رقم هي أهم التعديلات التي جاء بها  ما -

 الضمان الاجتماعي؟

 وما مدى فعالية هذه التعديلات من الناحية الإجرائية والعملية؟ -

ع الضمان الاجتماعي الجزائري وفقا ـــات في تشريــوية المنازعــم تســـف تتــكي -

 والنصوص التنظيمية أو التطبيقية الخاصة بها؟ 08-08للقانون الجديد رقم 

 خطة البحث

موضوع  طبيعة مع تتناسب أن الدراسة موضوع في المعتمدة خطةلل لابد كان

منازعات الضمان الاجتماعي وآليات تسويتها في التشريع الجزائري، وفي سبيل ذلك قسم 

 موضوع الدراسة إلى فصلين:

 ،لنظري لمنازعات الضمان الاجتماعيصص الفصل الأول منه لدراسة الجانب اخ

منه لدراسة ماهية منازعات الضمان  الأول المبحث خصص مبحثين إلىوالذي بدوره قسم 

أما المبحث الثاني فقد خصص لدراسة مجالات تطبيق منازعات الضمان  ،الاجتماعي

 الاجتماعي.

، والذي تماعيالاج الضمان منازعات تسوية آليات لدراسة الثاني الفصل وخصص

 في للمنازعات الداخلية التسوية لدراسة منه الأول المبحث خصص حيث مبحثين، إلىقسم 

الضمان الاجتماعي، والمبحث الثاني خصص لدراسة التسوية القضائية للمنازعات  مجال

 في مجال الضمان الاجتماعي.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجانب النظري لمنازعات الضمان 

 الاجتماعي
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 الضمان لمنازعات وأشمل أدق مفهوم إلى والوصول الإمكان قدر الإلمام أجل من

على  أنواع القضايا المعروضة مختلف بين هامة مكانة والتي أصبحت تحتل ،الاجتماعي

يرا ذي كثتتنوع بتنوع خصوصيات هذا القطاع الالساحة القضائية، بالإضافة أنها أصبحت 

 تراءاما يشمل مختلف التأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية والإج

تخصيص  ه تمنإونتيجة لهذا ف ،الإدارية المعتمدة في التكفل بكافة مخاطر العمل والأنظمة

به  جاء وذلك وفق لما ،هذا الفصل لدراسة الجانب النظري لمنازعات الضمان الاجتماعي

ال المتعلق بالمنازعات في مج 1983-07-02المؤرخ في  15-83التشريع القديم رقم 

 المتعلق 2008-02-23 المؤرخ 08-08الضمان الاجتماعي والتشريع الحديث رقم 

ة انونيفي مجال الضمان الاجتماعي من مفاهيم وخصائص وأسس والطبيعة الق بالمنازعات

 .هذا النوع من المنازعاتت تطبيق ومجالا

 ذاتهاأن قانون الضمان الاجتماعي منظومة قانونية تسعى إلى الاستقلالية ب حيث

يسة متميزة بالتعقيد والتقنية، نظرا لكون قطاع الضمان الاجتماعي يخضع بصفة رئ

ع مجتملأحكام قانونية وتنظيمية رسمية وحازمة، صيانة لحقوق العامل بصفة خاصة وال

 وفي سبيل ذلك قسم الفصل الأول إلى مبحثين: ،بصفة عامة

 .ماهية منازعات الضمان الاجتماعي خصص لدراسة :المبحث الأول

 .تطبيق منازعات الضمان الاجتماعي خصص لدراسة مجالات :المبحث الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماهية منازعات الضمان الاجتماعي المبحث الأول:
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الحقوق وأثر من أثار علاقة العمل، كما أنه يعد يعد الضمان الاجتماعي حقا من 

دين من يصورة من صور الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى إعطاء مكانة خاصة للمستف

الضمان الاجتماعي وذوي حقوقهم ثم أن تشريع الضمان الاجتماعي يمتاز بخاصية 

لجوء الخاضعين المرونة والسرعة وبإجراءات تنازعية سهلة تأخذ بعين الاعتبار تفادي 

 .(1) له إلى العدالة مباشرة

طلب مالحديث عن مفهوم الضمان الاجتماعي في  يتناول المبحثومن هذا المنطلق 

 خصص ثان، أما المطلب الثالث فقدأول ومفهوم منازعات الضمان الاجتماعي في مطلب 

 إلى أنواع منازعات الضمان الاجتماعي.

 

 الاجتماعيب الأول: مفهوم الضمان المطل

 

لال خالتطرق من خلال هذا المطلب إلى إعطاء مفهوم للضمان الاجتماعي من  يتم

 لضمان الاجتماعي في الفرع الثاني:ثم خصائص ا الفرع الأول

 ، أهميته وأسسهالاجتماعيالفرع الأول: تعريف الضمان 

 مانيتناول هذا الفرع الحديثة عن تعريف الضمان الاجتماعي أولا وأهمية الض

 الاجتماعي ثانيا وأسس الضمان الاجتماعي ثالثا. 

 أولا: تعريف الضمان الاجتماعي

كما يسعى هذا  الحياة،الضمان الاجتماعي مرتبط بالأخطار التي يواجهها الفرد في 

 .(2)مواجهتهاتضمن له  الوسائل التيالأخير بكافة الطرق للبحث عن 

الظواهر الطبيعية وهناك مخاطر تنشأ والمخاطر أنواع فهناك مخاطر تنشأ نتيجة 

تكون مرتبطة بنظام الأسرة وهناك نوع ا عن الحياة في مجتمع ما  وهناك مخاطر عادة م

من المخاطر وهي مخاطر يتعرض لها العامل راجعة إلى أسباب فيزيولوجية وأيضا  أخر

 .(3)هناك مخاطر من نوع خاص تكون مرتبطة بممارسة مهنة معينة

 الضمان الاجتماعي مجموعة من الفقهاء والدكاترة منهم:وقد عرف 

التزام الدولة حد الكفاية " :محمد الفنجري الذي عرف الضمان الاجتماعي على أنه

لا حد الكفاف لكل مواطن فيها أيا كانت ديانته أو جنسيته، متى عجز بسبب خارج عن 

"أن الضمان الاجتماعي  وعرفه صادق المهدي سعيد (4)"يوفر لنفسه المستوى إرادته أن

                                                             
، الجزائر، 2014 ط،حمدي باشا عمر، القضاء الاجتماعي منازعات العمل والتأمينات الاجتماعية، دار هومة،  -1

 .175ص
دار الهدى، الجزائر، سنة ، التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي وفقا للقانون الجديد، الطيبسماتي  -2

 .18، ص2014
 . 18ص المرجع السابق، التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي وفقا للقانون الجديد، ، الطيبسماتي  -3
 .45، ص نفسهمرجع  -4
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يهدف بصورة رسمية مباشرة إلى حماية الأفراد  هو نظام اجتماعي اقتصادي سياسي

الفقر ويؤمن لهم دائما سبل العيش والراحة ووقائيا وعلاجيا من مخاطر الجهل والمرض 

 .(1)"في الحياة بمستوى لائق وكريم

الاجتماعي هو ضمان الضمان "كما عرفه الدكتور يوسف القرضاوي على أنه 

الدولة للمحتاجين من مواطنيها حد الكفاية تؤديه لهم من ميزانيتها العامة دون أن يشترك 

 .(2)"أفراد المجتمع بأداء قسط معين

في  سبق يتضح أن للضمان الاجتماعي عناصر أوضحها الأستاذ سماتي الطيب ماوم

 وهي: كتابه التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي

د ها ضالنظام الاجتماعي الاقتصادي الذي تضعه الدولة بإقامته حماية لأفراد -1

 ؛المختلفةألوان المخاطر 

تماعي التي يسعى الضمان الاج الاجتماعي الأمن خدمات من المنتفعون الأفراد -2

جود دم وعويشترط لاستحقاق الأفراد تلك الخدمات العوز والفقر والحاجة مع  لتحقيقها،

 ؛غيرهممن يقوم على إعانتهم من ذوي القربى أو 

حد الكفاية، وهو المستوى اللائق من المعيشة الذي يكفل الضمان الاجتماعي  -3

 .(3)ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاقتحقيقه للمحتاجين المنتفعين 

 

 الضمان الاجتماعي ية: أهمثانيا

ن تبرز مهي نفسها أهمية التأمين ووتناول هذا العنصر أهمية الضمان الاجتماعي ي

 بالذكر كما يلي: وتخصخلال الوظيفة التي يؤديها التأمين 

لى الوظيفة الاجتماعية للتأمين بصفة خاصة في جوتت الوظيفة الاجتماعية: -1

فدور التأمين هنا يكتسي الصيغة التضامنية  ،(4)تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية

 1983-07-02المؤرخ في  11-83من قانون  1الاجتماعية وهذا ما أكدته نص المادة 

يهدف هذا القانون "والتي نصت على أنه المتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل والمتمم 

 .(5)"إلى إنشاء نظام وحيد للتأمينات الاجتماعية

 المخاطر الاجتماعية التأمينات "تغطي أنه على القانون نفس من 2المادة  نص وأيضا

 .(6)المرض، الولادة العجز، الوفاة" التالية:

                                                             
 .48نفسه، ص  مرجع -1
 .49نفسه، ص  مرجع -2
 .48ص مرجع نفسه، -3
 .24ص المرجع السابق، ، التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي وفقا للقانون الجديد، الطيبسماتي  -4
 ج.ر،، المتعلق بالتأمينات الاجتماعيات المعدل والمتمم، 1983-07-02المؤرخ في  11-83من قانون رقم  01المادة  -5

 . 1983جويلية  05، الصادرة بتاريخ 28عدد 
 . 11-83، من نفس القانون رقم 02المادة  -6
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الوظيفة النفسية عملية تشعر المؤمن له بالأمان والارتياح من  الوظيفة النفسية: -2

 مل بمختلف أشكالها التي قد يتعرض لهااأخطار الصدفة والحوادث المفاجئة وإصابات الع

يوميا، فالعامل يحس بالارتياح عند قيامه بمهامه الوظيفية بعد علمه بأنه سيحصل على 

 الفائدة وهي لوضعه، تعويضات في حالة وقوع أي حادث له فبهذا هو يرتاح نفسيا

 .(1)بصفة خاصة الاجتماعي والضمان عامة بصفة التأمين يلعبها التي النفسية والوظيفة

 جمع يعتبر التأمين أهم وسيلة للادخار وهذا عن طريق الوظيفة الاقتصادية: -3

مر التي هي في حقيقة الأ المستأمنينرؤوس الأموال المكونة من أقساط واشتراكات 

  ؛رصيد لتغطية المخاطر

ن التأمين بدوره يعد عامل أساسي مشع لتكثيف المبادلات بين الشعوب إذ يسمح إو

بالعمل دون خوف من الآثار  للحدود،للمستثمرين والموردين الأجانب بعمليات عابرة 

 .(2)جارية السياسية وكذا الطبيعيةالسيئة التي تسببها المخاطر الت

 

 

 : أسس الضمان الاجتماعيثالثا

ليه إيات فقهية من أجل تحديد الأساس القانوني الذي يستند لقد برزت عدة نظر

 أبرزها:الضمان الاجتماعي 

الضمان الاجتماعي أساسه عملية فإن حسب هذه النظرية  النظرية التقنية: -1

وإجراء  المستأمنينالتي يقوم بها المؤمن والمتمثلة في كل المخاطر التي تعترض  التعاون

 ، وانقسم أنصار هذه النظرية إلى:(3)الإحصاءبينها وفقا لقانون  المقاصة

ويرى أصحاب هذا الفريق أن الضمان الاجتماعي هو عملية  الفريق الأول: -أ

ون تعا نه عمليةأتعاون بين مجموعة أفراد يواجهون نفس الخطر، أو بمفهوم مفصل وأدق 

ة ة البحتلصدفامنظم بطريق متبادل بين الناس وفقا لقواعد فنية تساعد على إبعاد احتمالات 

 في حدوث المخاطر.

أما من جانب أنصار هذا الفريق فيرون أن الضمان الاجتماعي  الثاني:الفريق  -ب

ما هو إلا عملية فنية يستند عليها، فإذا كانت هذه العملية عبارة عن تجميع المخاطر 

                                                             
 .25السابق، ص  مرجعال، الطيبسماتي  -1
 .26نفسه، ص مرجع -2
ص  ،السابق مرجعال، التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -3

26. 
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المشروع وإجراء المقاصة فهذا لا يتم إلا بمشروع منظم يعمل بوسائل فنية ويلتزم هذا 

 .(1)بتغطية المخاطر التي يتعرض إليها المؤمن لهم

 النظرية الاقتصادية -2

 الاجتماعي يستند في أساسه إلى الجوانب الضمان أن النظرية هذه أنصار يرى

 الاقتصادية للتأمين والمتمثلة في:

ه لفالضمان الاجتماعي يجد مصدره الأساسي في حاجة المؤمن  معيار الحاجة: -أ

 إلى إجراء نوع من الوقاية تضمن له الحماية والأمان عند وقوع المخاطر.

بر هي تعت إذلمعيار الحاجة  بديل كمعيار المعيار هذا ويعتبر معيار المصلحة: -ب

 الدافع الأساسي للقيام بعميلة التأمين.

عيار مفإن  لهذا التأمين أنواع مختلف في موجودة الضمان فكرة إن معيار الضمان: -ج

ك م المشترلأنه يمثل القاس إليهاالتي سبق التطرق  المعايير كافة عن الضمان هو الأفضل

دي قتصالكافة أنواع التأمينات، كما أن التأمين يخفف ضمان عدم اختلال التوازن الا

  .للمؤمن له ولأفراد أسرته

ر مفادها أن أساس الضمان الاجتماعي موجود في عناصالنظرية القانونية:  -3

 التأمين ذاته:

د في كافة رفالتأمين يهدف إلى إصلاح الضرر، لأن الضرر متوامعيار الضرر:  -أ

 .(2)الأشخاصأنواع التأمين سواء كان تأمين الأضرار أو تأمين 

الضمان الاجتماعي يجد أساسه في فإن وحسب هذا المعيار  معيار التعويض: -ب

 .(3)التعويض فبدون هذا الأخير لا يكون للتأمين أي معنى

در بنا الإشارة إليه أن كل نظرية من النظريات التي سبق جالأخير ما ي وفي أنه إلا

التطرق إليها تعتمد على جانب واحد من التأمين، فمنها ما اقتصر على الجانب التقني 

الفني فقط للتأمين ومنها ما اعتمد على الجانب الاقتصادي ومنها ما اعتمد على الجانب 

جتماعي يستند في أساسه القانوني على القانوني، إلا أنه في حقيقة الأمر أن الضمان الا

 .(4)ميع هذه الجوانب دون الاستغناء على أي منهاج

 الفرع الثاني: خصائص الضمان الاجتماعي

 يتميز قانون الضمان الاجتماعي بعدة خصائص أهمها:

                                                             
، مداخلة بعنوان الإطار القانوني للتأمينات الاجتماعية في التشريع الجزائري ومشاكله العملية، ندوة الطيبسماتي  -1

حول مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي بين الأسس النظرية والتجربة التطبيقية"، جامعة فرحات عباس، كلية 

 . 2011أفريل  26 – 25العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، سطيف،  
السابق، ص  المرجع، التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -2

27. 
 .28نفسه، ص  مرجع -3
 .28، ص نفسه مرجع -4
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 ن الضمان الاجتماعي قانون تنظيميأولا: أن قانو

الذي يتولى تنظيم العلاقة بين هيئات الضمان  الاجتماعي هوأن قانون الضمان 

 .(1)الاجتماعي والمخاطبين بأحكامه

كما أن قانون الضمان الاجتماعي يتعدى دوره مجرد تقرير القواعد العامة وحراسة 

 التأمينية منالقيم التي يقوم عليها المجتمع في نطاق التأمين التي تبيان تفاصيل العلاقات 

 .(2)وإنشائها حيث مضمونها وانقضاها

 

 

 لضمان الاجتماعي من النظام العامثانيا: أن قانون ا

 ةمرآلتشريعات الضمان الاجتماعي دور تنظيمي وهذا ما يجعل طبيعتها القانونية 

الهامة في المجتمع ويقصد من  الاجتماعي بالمصالحوهذا راجع لارتباط قانون الضمان 

لطبيعة  قانون الضمان الاجتماعي من النظام العام أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفته

 .(3)الآمرة

هذا وأن قانون الضمان الاجتماعي يتولى تنظيم العلاقات الناشئة نتيجة لتطبيق 

هذا فإن امه غير أنه إذا اتفق الأطراف على ما يخالف أحك، بشكل كلي وتفصيلي أحكامه

الشرط المخالف لهذا  أنالاتفاق باطل وبالتالي تحل قواعده محل هذا الاتفاق المخالف على 

ويترتب على الطبيعة الآمرة  إذا كان يقر حماية أفضل للعامل ،القانون يكون صحيحا

حقوق التي يكفلها له زل عن الانتأيضا أنه لا يجوز للعامل ال ،لقانون الضمان الاجتماعي

 .(4)القانون هذا

 تماعي هو أحد فروع القانون الخاصثالثا: أن قانون الضمان الاج

يعتبر قانون الضمان الاجتماعي أحد فروع القانون الخاص لكونه ينظم أصلا حقوقا 

، ولا يغير من ذلك كون (5)خاصة هي حقوق العمل ويحمي في الواقع مصالح خاصة

التي تضمن فعالية الحماية التي يسعى مرة فهذه الطبيعة هي آقواعده ذات طبيعة 

 .(6)لتوفيرها

 نون الضمان الاجتماعي قانون عصريرابعا: أن قا

                                                             
 .37، ص مرجع نفسه -1
 .38نفسه، ص  مرجع -2
السابق، ص  المرجع، التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -3

38. 
 .39نفسه، ص  مرجع -4
 .40، ص نفسه مرجع -5
 .41نفسه، ص  مرجع -6
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نظرا لما يقدمه قانون الضمان الاجتماعي للطبقة العاملة من الحماية ضد المخاطر 

كان أمل  أنبعد  ا  المختلفة لهذا يعتبر قانون عصري، فبفضله أصبح الأمان الاجتماعي حق

 .(1)ال إلى تحقيقه سنوات طويلةسعى العم

 

 

 

 

 

 ن الضمان الاجتماعي أداة للتنميةخامسا: أن قانو

 .(2)الاجتماعيةقانون الضمان الاجتماعي له دور في تحقيق التنمية الاقتصادية و

مل يع الرعاية والأمان الاجتماعيين للعمال توفير الاجتماعي: الجانب حيث من -1

 على تحقيق التنمية الاجتماعية.

 الضمان قانون يحققه الذي الاجتماعي الاستقرار الاقتصادي: الجانب حيث من -2

وبجانب  ،مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي والفردي الإنتاج زيادة في الاجتماعي يتجلى

نظم الضمان الاجتماعي توفر مدخرات هامة يؤدي الاستثمار الجيد لها إلى دفع فإن ذلك 

 .(3)ةعجلة التنمي

 

 مفهوم منازعات الضمان الاجتماعي الثاني: المطلب

 

ة وهذا مطلب الأول إلى مفهوم الضمان الاجتماعي بصفة عامالتطرق في اللقد سبق 

ذا من أجل الوصول إلى مفهوم منازعات الضمان الاجتماعي بصفة خاصة ومحددة، وله

ن سنحاول من خلال هذا المطلب إعطاء مفهوم قانوني شامل ودقيق لمنازعات الضما

ن لضمااالاجتماعي في الفرع الأول ثم نتناول من خلال الفرع الثاني أطراف منازعات 

 الاجتماعي.

 تعريف منازعات الضمان الاجتماعي الفرع الأول:

                                                             
 .42ص  ،مرجع نفسه -1
ص  السابق، المرجع، التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -2

43. 
 .44ص  ،مرجع نفسه -3
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 يقصد بمنازعات الضمان الاجتماعي تلك الخلافات التي تنشأ بين المؤمن له أي

وبين هيئات  "ذوي حقوق المؤمن له" أو المستفيد من التأمينات الاجتماعية أي "العامل"

 . (1)الضمان الاجتماعي الإدارية والطبية والتقنية

 نونقايق حيث أن هذا النزاع يكون قائم حول الحقوق والالتزامات المترتبة عن تطب

نون وقا، 1983-07-02المؤرخ في المعدل والمتمم  11-83التأمينات الاجتماعية رقم 

 -07-02المؤرخ في المعدل والمتمم  13-83المهنية رقم حوادث العمل والأمراض 

قانون وال، 1983-07-02المؤرخ في  المعدل والمتمم 12-83رقم  التقاعدوقانون ، 1983

لمتمم المعدل وا 14-83رقم المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي 

 .1983-07-02المؤرخ في 

الاجتماعي هي نتيجة لتطبيق قانون التأمينات منازعات الضمان أي أن فكرة 

وهم المستفيد  ،الاجتماعية والقوانين المكملة له بين أطراف منازعات الضمان الاجتماعي

من التأمينات الاجتماعية أو جهة العمل كطرف أول وهيئة الضمان الاجتماعي كطرف 

 .(2)ثان

 الفرع الثاني: أطراف منازعات الضمان الاجتماعي 

يمكن القول بأن  ،لمنازعات الضمان الاجتماعيلل التعريف السابق ذكره من خلا

أطراف منازعات الضمان الاجتماعي هم المستفيد من الضمان الاجتماعي أو جهة العمل 

 .(3)أو الغير من جهة العمل وبين هيئة الضمان الاجتماعي من الجهة الثانية

 أولا: المستفيد أو المستخدم أو الغير 

 المستفيد -1

قد ينشأ الخلاف بين المستفيد وهيئة الضمان الاجتماعي حول تقدير التعويضات أو 

نه إوبالتالي ف ،(4)تسوية العجز والحالة الصحية للعامل المستفيد أو الخبرة الطبية...الخ

وفي حالة عدم الحكم له بالتعويض عليه  لجان الداخليةابإمكان المستفيد الطعن أمام 

ى الطعن الخارجي عن طريق الدعوى القضائية أمام الجهات القضائية الالتجاء إل

 .(5)المختصة للفصل نهائيا في النزاع

 جهة المستخدم -2

                                                             
أحمية سليمان، آليات تسوية المنازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات  -1

 . 177، ص 2005، الجزائر، سنة 4طالجامعية، 
مقني بن عمار، القواعد العامة للتفسير وتطبيقاتها في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، رسالة لنيل شهادة  -2

 .382، ص 2009-2008ه في القانون الاجتماعي، جامعة وهران، السينيا، ادكتور
 . 177السابق، ص  مرجعالأحميته سليمان،  -3
 .176السابق، ص  مرجعالحميدي باشا عمر،  -4
السابق، ص  مرجعال، التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -5

273. 
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قد تحقق الجهة المستخدمة ضد هيئة الضمان الاجتماعي كطرف مدعى عليه 

 بخصوص المسائل التالية:

عدم التزامها بالقانون المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي  -أ

كعدم الانتساب وعدم التصريح بالأجور  1983-07-02المؤرخ في  14-83قانون رقم 

وفي  ،في هذه الحالة بإمكان هيئة الضمان الاجتماعي توقيع العقوبات المالية والزيادات

لمالية في ظرف ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإشعار بها حالة عدم تنفيذ هذه العقوبات ا

تحكم يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي رفع دعوى إلى المحكمة ضد الجهة المستخدمة و

من نفس القانون  41طبقا لما جاء في أحكام المادة  (1)دج 5000إلى  500بغرامة من 

 ،عاملعن كل دج  500 اقدره يعاقب صاحب العمل بدفع غرامةالسالف الذكر و 83-14

يوما إلى شهرين دون الإخلال  15وفي حالة العود يمكن الحكم عليه بالحبس لمدة 

 .(2)14-83الذكر  السالفمن نفس القانون  42وهذا طبقا لأحكام المادة  بالغرامة المالية

عدم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من طرف صاحب العمل عن كل أجير  -ب

في و ،عن كل اشتراك مستحق %5 أو طبيعته أن يرتب زيادة قدرها لديه أيا كان شكله

جوز ها يبحالة عدم تنفيذ هذه العقوبة المالية في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار 

الغ المب ستمدادابلهيئة الضمان الاجتماعي أن ترفع دعوى إلى المحكمة التي تأمر 

دفع كما يعاقب صاحب العمل ب ،دج 5000لى إ 500من قدرها المستحقة وتحكم بغرامة 

قانون رقم  –دج عن كل عامل وبالحبس من خمسة عشر يوما إلى شهرين 1000 غرامة

 المتعلق بعلاقات العمل. 91-11

صدور خطأ غير معذور أو معتمد من صاحب العمل نتيجة تقصيره أو إهماله  -ج

 عن تعويضات من حقوق ذوي أو المصاب العامل يستفيد ،للتدابير المحددة في القانون

التي لحقته بالتجائه إلى الهيئة القضائية المدنية أو الجزائية عن طريق هيئة  الأضرار

الضمان الاجتماعي التي يمكن لها أن تحل محله أو محل ذوي الحقوق بناءا على طلبهم 

 .(3)ةدثافي الح المتسببفي رفع الدعوى ضد 

 الغير -3

                                                             
المتضمن التزامات المكلفين في مجال الضمان  1983-07-02المؤرخ في  14-83من القانون رقم  41المادة  -1

 .1983-07-05خ الصادرة بتاري 28، العدد ج.رالاجتماعي المعدل والمتمم، 
 .14-83من القانون رقم  42المادة  -2
، 2008خليفي عبد الرحمان، الوجيز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  -3

 .123ص 
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في هذه الحالة  ،العمل أو أحد أتباعهقد يتسبب في الحادث شخص أخر غير صاحب 

فظ المصاب أو ذوي حقوقه بالحق في طلب تعويض الضرر الذي يلحق به طبقا تيح

 .(1)لقواعد القانون المدني

 ة الضمان الاجتماعيثانيا: هيئ

 . مدني قد تكون هيئة الضمان الاجتماعي في النزاع إما طرفا أصيلا فيه أو كطرف

 

 

 كطرف أصيل في النزاع ن الاجتماعيهيئة الضما -1

وهذا إما ضد المستفيد أو ذوي حقوقه فيما يخص تقدير التعويضات لنسبة العجز أو 

 في المكلفين التزامات لقانون مخالفتها عند المستخدمة الجهة ضد إماو ،عاملالحالة الصحية لل

 ،(3)أو عدم التصريح بالنشاط ،(2)كعدم الانتساب للضمان الاجتماعي الاجتماعي الضمان

أو في حالة عدم دفع الاشتراكات المستحقة عن  ،(4)جراءتصريح بالأجور والأالأو عدم 

 .(5)جراء لديهالعمال الأ

 ن الاجتماعي كطرف مدني في النزاعهيئة الضما -2

هات م الجوهذا عندما تحل الهيئة محل المستفيد أو ذوي الحقوق في رفع الدعوى أما

عذور ر المبالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الخطأ الغيالقضائية المختصة في المطالبة 

 نع عبارة هي الاجتماعي الضمان وهيئات ،أو المعتمد من طرف الغير أو صاحب العمل

 نظام صيغة غة وطنية متخصصة وموزعة على كامل أنحاء الوطن وفقبذات ص صناديق

يغة صأعطاها  الاجتماعيالقانوني لصناديق الضمان  الوضع أن كما ،لأجراءا لغيرا عام

 1988-01-12 في المؤرخ 01-88 رقم للقانون طبقا خاص طابع ذات مؤسسات عمومية

–92ذي رقم على هذا القانون صدر المرسوم التنفيوبناءا   ،المؤسسات استقلاليةالمتضمن 

 صناديق سير بكيفية المتعلق 1992-01-04 في المؤرخ ،1992-01-04المؤرخ في  07

 للتأمين الاجتماعي.  والإداري المالي والتنظيم

 

 أنواع منازعات الضمان الاجتماعيالمطلب الثالث: 

 

                                                             
 . 122نفسه، ص  مرجع -1
 .14-83من القانون رقم  12المادة  -2
 .14-83من القانون رقم  07المادة  -3
 .14-83من القانون رقم  16المادة  -4
 .14-83من القانون رقم  24المادة  -5
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ه حسب ما نصت علي الاجتماعي الضمان منازعات أنواع تبيان المطلب هذا يتناول

ت المتعلق بمنازعا 2008فيفري  23المؤرخ في  08-08من القانون رقم  02المادة 

 ازعاتالتطرق لمفهوم كل نوع من هذه المن يتمومن هذا المنطلق  ،الضمان الاجتماعي

 قانونيةيعة المن خلاله تحديد الطب فيتمأما الفرع الثاني  الفرع الأول، على حدى من خلال

 لمنازعات الضمان الاجتماعي. 

 

 

 الفرع الأول: أشكال منازعات الضمان الاجتماعي 

ثلاث  إلىجال الضمان الاجتماعي لقد صنف المشرع الجزائري المنازعات في م

، المنازعات الطبية في مجال (1)أصناف "المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي

المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي في مجال الضمان  ،الضمان الاجتماعي

السالف الذكر على  08-08من القانون رقم  02"وهذا حسب نص المادة  (2)الاجتماعي

 أنه" تشمل المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي: 

 ."Le Contentieux Général" العامة المنازعات -1

 ."Le Contentieux Médicalالمنازعات الطبية " -2

 Le Contentieux Technique à" الطبيالمنازعات التقنية ذات الطابع  -3

 Caractère médical"(3). 

 العامة في مجال الضمان الاجتماعيأولا: المنازعات 

هذه  بينو جهة من لهم والمؤمن الاجتماعي الضمان الهيئات بين تنشأ التي العلاقة إن

ة قد انونيترتب حقوقا والتزامات تنتج عنها أثار قالهيئات والمستخدمين من جهة أخرى، 

 تؤدي إلى خلافات ذات طبيعة عامة.

غيرها من المنازعات في المجال الضمان فالمنازعات العامة جد متميزة عن 

وعليه يتم التطرق في هذا العنصر إلى  ،(4)الاجتماعي لأنها تمتاز الطابع التقني والإجرائي

-83رقم  السابقتعريف المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي في ظل القانون 

                                                             
 يعرف قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي المنازعات العامة كما يلي: -1

"le domaine de contentieux général est très large, il s’étend principe à tout les litiges relatifs au 

fonctionnement du régime général, les litiges relatifs au rapports entre les organismes de sécurité sociale, de 

nature publique ou privée et leurs usages contentieux de l’assujettissement du calcul et de recouvrement des 

cotisation des prestations", Jean- jaques du peyroux – droit de la sécurité, précis Dalloz, 6éme édition, 1975, 

p908.  
 تسمى في فرنسا المنازعات التأديبية والتقنية  -2

«Un contrôle et un contentieux disciplinaire spécial, dit contentieux du contrôle technique» Voir, Jean 

Jacques du peyroux: sécurité – France 1971, p863.   
   .08-08من القانون  02المادة  -3
، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، دار الهدى، الجزائر، الطيبسماتي  -4

 .09، ص 2010
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المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي ثم بعد  1983-07-02المؤرخ في  15

المؤرخ في  08-08رقم  الحاليذلك نتناول تعريف المنازعات العامة في ظل القانون 

 المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي وهذا كما يلي: 23-02-2008

 

 بقاالستعريف المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي في ظل القانون  -أ

  15-83رقم 

م ينص المشرع الجزائري صراحة على مفهوم المنازعات العامة في مجال ل

 1983-07-02المؤرخ في  15-83رقم  السابقالضمان الاجتماعي في ظل القانون 

التي جاء  3نص مادته  بل اكتفى في المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،

دين من يفمتعلقة بالحالة الطبية للمستبكل الخلافات غير الص المنازعات العامة ت"تخ :فيها

 .(1)"أدناه15في المادة إليها الضمان الاجتماعي وكذا المنازعات التقنية المشار 

ي م يعطلوبالرجوع إلى نص المادة المذكورة أعلاه يتضح لنا أن المشرع الجزائري 

 مفهومها.تعريفا صريحا للمنازعات العامة لا من حيث طبيعتها ولا نوعها ولا 

السالف  15-83من القانون  3به نص المادة  توأيضا إن هذا التعريف الذي جاء

بين المؤمن لهم أو ذوي حقوقهم وبين هيئات التي تنشأ  المنازعات على نصت فقط ،الذكر

 وهيئات العمل صاحب بين تحدث التي الخلافات الضمان الاجتماعي دون أن تتطرق إلى

زيادات وعقوبات التأخير المتعلقة بتحصيل باليتعلق  فيما خاصة ،الاجتماعي الضمان

تحقة وكذا عقوبات المبالغ المستحقة وكذا عقوبات التأخير المتعلقة بتحصيل المبالغ المس

 والتي تكون خارج الآجال القانونية وعقوبات التصريح السنوي ،التصريح بحادث العمل

 المتعلقة الاجتماعي الضمان هيئة وقرارات القانونية كذلك الآجال خارج تكون التي ،للأجور

 .(2)الإجباري وغيرها بالتحصيل

عاد بالجزائري من استومن خلال كل ما سبق ذكره لا نعلم ما هدف المشرع 

العلم أن الواقع  عم ،النزاعات الناشئة بين أرباب العمل وصندوق الضمان الاجتماعي

هذا النوع من المنازعات مطروح وبشكل كبير سواء كان أمام لجان  العملي يؤكد أن

 .(3)الطعن المسبق أو سواء أمام القضاء

لفقه نستعين إلى ما تناوله اوأمام عدم وجود تعريف تشريعي واضح حري بنا أن 

 لتعريف المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي.

تلك الخلافات "قد عرفها الأستاذ أحمية سليمان على أنه يقصد بالمنازعة العامة ف

التي تحدث بين المؤمن لهم وهيئات الضمان الاجتماعي حول إثبات الحق في التكفل 
                                                             

 .15-83من القانون رقم  03المادة  -1
 .11السابق، ص  مرجعال، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -2
 . 11، ص نفسه مرجع -3
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وقوع حادث عمل أو مرض مهني وذلك لاختلاف تقدير أو بذوي حقوقه عند  ،بالمؤمن له

أو حول نتيجة خبرة طبية  ،هذا الحق سواء من حيث مدى توفير الشروط المقررة لثبوته

لتقدير العجز البدني الناتج عن الحادث أو المرض أو حول تكييف حادث ما فيما إذا كان 

 .(1)"يدخل ضمن حوادث العمل أم لا

 رقم الحاليتعريف المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي في القانون  -ب

08-08  

المتعلق  2008-02-23المؤرخ في  08-08عرفها المشرع الجزائري في القانون 

في  السالف الذكرالمؤرخ  15-83الذي ألغى القانون رقم  ،بمنازعات الضمان الاجتماعي

يقصد بالمنازعات العامة للضمان الاجتماعي في مفهوم هذا القانون "منه  3نص المادة 

الخلافات التي تنشأ بين هيئات الضمان الاجتماعي من جهة والمؤمن لهم اجتماعيا أو 

من جهة أخرى بمناسبة تطبيق تشريع الضمان بالتزامات الضمان الاجتماعي المكلفين 

 .(2)"الاجتماعي

سالفة الذكر يتضح لنا إن المشرع الجزائري عرف من خلال نص المادة القانونية 

 هيئات بين تنشأ التي الخلافات تلك بأنها الاجتماعي المنازعات العامة في مجال الضمان

 بالتزامات الضمان المكلفين الضمان الاجتماعي من جهة والمؤمن لهم اجتماعيا أو

 .(3)الاجتماعيالاجتماعي من جهة أخرى بمناسبة تطبيق تشريع وتنظيم الضمان 

المتعلق بمنازعات الضمان  08-08 الحاليالمشرع الجزائري في القانون فإن ولهذا 

رقم  السابقالاجتماعي تفادى الغموض واللبس الذي كان في التعريف الذي جاء به القانون 

 .08-08لتعريف الجديد وفق للقانون ابه وعليه أهم ما جاء  ،(4)السالف الذكر 83-15

ت الخلافات التي تكون موضوع المنازعات العامة فهي "الخلافاحدد طبيعة  -1

 التي تنشأ بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤمن لهم اجتماعيا".

أدرج الخلافات التي يمكن أن تحدث بين أرباب العمل وهيئات الضمان  -2

 الاجتماعي خصوصا الاعتراضات الناجمة عن الزيادات والغرامات على التأخير.

نه بين أن المنازعات العامة هي تلك الخلافات أيف الجديد بالرغم من أن التعر -3

التي تنشأ بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤمن لهم اجتماعيا من جهة والمكلفين من 

لكن المشرع لم يحدد بدقة  جهة أخرى بمناسبة تطبيق تشريع الضمان الاجتماعي،

لهم أو  لمؤمنل ماعي سواء بالنسبةموضوع المنازعات العامة في مجال الضمان الاجت

                                                             
 .179السابق، ص مرجعالأحمية سليمان،  -1
 .08-08من القانون  03المادة  -2
الاجتماعي، رسالة لنيل شهادة باديس كشيدة، المخاطرة المضمونة وآليات فض المنازعات في مجال الضمان  -3

 .53، ص 2010-2009الماجستر في العلوم القانونية، تخصص قانون الأعمال، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .13السابق، ص  مرجعال، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -4
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بالنسبة للمكلفين بالتزامات الضمان الاجتماعي التي قد تنشأ عند تطبيق قانون الضمان 

 .(1)الاجتماعي

 الطبية في مجال الضمان الاجتماعيثانيا: المنازعات 

إن المنازعات الطبية تختلف عن المنازعات العامة من حيث طبيعتها ومجالات 

الجانب الإداري أو القضائي  من أكثر الطبي طابع عليها الفصل فيها إذ يغلبوإجراءات 

 .(2)وهذا لكونها تتعلق بالحالة الصحية للمؤمن لهم

ون وعليه يتم التطرق في هذا العنصر على تعريف المنازعات الطبية في القان

 .08-08السالف ذكره ثم تعريفها في ظل قانون الجديد رقم  15-83رقم  السابق

 بقالساتعريف المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي في ظل القانون  -أ

  15-83رقم 

لم ينص المشرع الجزائري صراحة على تعريف المنازعات الطبية في مجال 

السالف الذكر التي جاء فيها  15-83من القانون  4الضمان الاجتماعي في نص المادة 

من الضمان  دينيللمستفكل الخلافات المتعلقة بالحالة الطبية بتختص المنازعات الطبية "

 .(3)"الاجتماعي وكذا لذوي حقوقهم

أعلاه لم يتضمن تعريف  المذكورة المادة نص به جاء الذي التعريف من الملاحظة

الطبية، وإنما حرص على حصر النزاع الطبي بمفهومه في  واضح أو دقيق للمنازعات

دين من الضمان الاجتماعي أو ذوي يفبالحالة الطبية للمستت المتعلقة بعض الخلافا

حقوقهم، كما أن هذا التعريف لم يشر أيضا إلى ضرورة تقديم الاعتراض من طرف 

كما لم  ،المؤمن له ضد الرأي الذي يبديه الطبيب المستشار التابع لهيئة الضمان الاجتماعي

 .(4)يشر إلى المنازعات الطبية التي تثار في هذا الشأن

 15-83المشرع الجزائري في ظل القانون رقم فإن ونتيجة لكل ما سبق ذكره 

كما لم يميزها عن غيرها  ،يأت بتعريف واضح ودقيق للمنازعات الطبية لا السالف الذكر

أي أن التعريف السالف  ،من النزاعات الأخرى الواردة في مجال الضمان الاجتماعي

ذلك أنه يحتاج إلى نوع وطبيعة الحالات  ،والإبهامالذكر مشوب بكثير من الغموض 

الصحية التي تدخل في إطار المنازعات الطبية وأيضا إلى قواعد وإجراءات تتناول بدقة 

 .(5)الخبرة الطبية ووضوح موضوع وأثار

                                                             
 .14السابق، ص  مرجعالفي مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، ، المنازعات العامة الطيبسماتي  -1
، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، دار الهدى، الطيبسماتي  -2

 .12ص  ،2010الجزائر، 
  .15-83من القانون رقم  04المادة  -3
 . 14السابق، ص  مرجعال ،الطيبسماتي  -4
، 2013بن صاري ياسين، منازعات الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري، طبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر،  -5

 .42ص 
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 اليالحظل القانون  الاجتماعي فيتعريف المنازعات الطبية في مجال الضمان  -ب

08-08  

السالف الذكر المنازعات الطبية في مجال  08-08رقم  الحاليلقد عرف القانون 

على أنه يقصد بالمنازعات الطبية في مفهوم هذا  17الضمان الاجتماعي في نص مادته 

دين من الضمان الاجتماعي لاسيما يالقانون الخلافات المتعلقة بالحالة الصحية للمستف

والتشخيص والعلاج وكذا كل المرض والقدرة على العمل والحالة الصحية للمريض 

 .(1)الوصفات الطبية الأخرى

اعتمد على المعيار  الجزائري المشرع أن نستخلص التعريف هذا خلال ومن

 في الحالة والمتمثل الاجتماعي مجال الضمان في الموضوعي في تعريفه للمنازعات الطبية

دين من الضمان الاجتماعي وبالمقارنة مع التعريف الذي جاء به القانون يالصحية للمستف

نرى أن المشرع لم يأت بأي إضافة  04السالف الذكر في نص مادته  15-83رقم السابق 

جديدة بل غير فقط المصطلح من الحالة الطبية إلى مصطلح الحالة الصحية هذا من جهة  

المنازعات الطبية على سبيل المثال:  ومن جهة أخرى نرى أنه أعطى بعض مجالات

 .(2)التشخيص والعلاج الوصفات الطبية الأخرى ،حالة الصحية للمريضلوهي المرض ل

-83 رقم القانون في وارد كان الذي الأهمية غاية في مصطلح حذف إلى بالإضافة

 هذا على يعاب ما ،الحقوق ذوي في والمتمثل الاجتماعي الضمان بمنازعات المتعلق 15

 هو دائما ليس الاجتماعي الضمان من المستفيد أن ذلك الأهمية بالغ لمصطلح حذفه النص

 الأحيان غالب في بل ،الصندوق قرارات على بالاعتراض القيام إجراءات بنفسه يباشر من

 عدم أو المستفيد وفاة حالة في سواء" لاعتراضا إجراءات يباشرون نم هم الحقوق ذوي

 .(3)"الصحية حالته لسوء نظرا بنفسه مباشرتها استطاعته

 أنه أساس على" الأخرى الطبية الوصفات كل" مصطلح أضاف الجزائري المشرع

 :كالتالي الأصح العبارة تكون أن المفروض من وكان سابقة، طبية وصفات توجد

 .(4)"المستشار الطبيب رفضها التي الطبية الوصفات"

 في الاجتماعية التأمينات كتابه في سماتي القاضي السيد اقترحه الذي التعريف ولعل

 الطبية للمنازعة والدقيق الأنسب التعريف هو الجديد للقانون وفقا الاجتماعي الضمان مجال

 المؤمن بين يحدث خلاف كل هي الطبية المنازعات" :بقوله الاجتماعي الضمان مجال في

 قرار موضوعها يكون والتي ،الاجتماعي الضمان وهيئات حقوقه ذوي أو اجتماعيا له

                                                             
 .08-08من القانون  17المادة  -1
ص  السابق، مرجعال، التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -2

297. 
 .180ص  السابق، مرجعالحمدي باشا عمر،  -3
السابق،  مرجعال، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -4

 .17ص 
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 له للمؤمن الصحية بالحالة أساسا يتعلق المستشار الطبيب عن صادر طبي رفض

 أو مهني، مرض أو عمل حادث أو مرض عن الناتج بالعجز متعلقة كانت سوءا اجتماعيا،

 التي الطبية والوصفات العلاج أنواع وكل الوفاة سبب تحديد أو بالولادة متعلقة كانت سواء

 المتعلقة تلك وكذا الاجتماعي، الضمان لهيئة التابع المستشار الطبيب قبل من رفضها تم

 .(1)"الطبي الخبرة وأثار ونتائج بإجراءات

 الاجتماعي الضمان مجال في الطبي الطابع ذات يةنالتق المنازعات ثالثا:

 الضمان هيئات بين تنشأ التي بالخلافات تتعلق الطبي ذات التقنية المنازعات إن

بمختلف  بالأطباء المهني بالنشاط المتعلقة والخدمات ومقدمي العلاج الاجتماعي

والتي تقدم بمناسبة قيامهم بفحص المؤمن لهم  الطبيين المساعدين وكذا تخصصاتهم

ومساعديهم قد تترتب اجتماعيا، لكن أحيانا تحدث بعض تجاوزات من طرف الأطباء 

إلى لجنة  اللجوء يستدعي الذي الأمر الاجتماعي الضمان هيئة تسددها إضافية عنها نفقات

ذات الطابع الطبي والتي تخول لها  التقنية اللجنة اسم الجزائري خاصة أطلق عليها المشرع

، وعليه يتم التطرق بهذا العنصر إلى (2)الفصل في الاعتراضات المتعلقة بهذا المجال

الضمان الاجتماعي في ظل القانون تعريف منازعات التقنية ذات الطابع الطبي في مجال 

سالف  08-08 الحاليالسالف الذكر أولا ثم إلى تعريفها في ظل القانون  15-83القدم 

 الذكر ثانيا. 

ظل  الاجتماعي في الضمان مجال في الطبي الطابع ذات التقنية المنازعات -أ

  15-83 القانون

 لتقنيةا للمنازعات ودقيق واضح بتعريف الذكر السالف 15-83 رقم القانون أتيي لم

 سابقال الأخرى المنازعات شأن شأنها الاجتماعي الضمان مجال في الطبي الطابع ذات

 إليها. التطرق

 تختص" أنه على نصت والتي القانون نفس من 05 المادة عليه نصت ما عادا ما      

 .(3)"الاجتماعي بالضمان العلاقة ذات الطبية النشاطات بكل التقنية المنازعات

نجد أن المشرع لم يعرف المنازعات التقنية ولم يحدد بدقة  النص هذا خلال فمن

 .(4)الحالات التي تندرج ضمن هذا النوع من المنازعات

                                                             
السابق،  مرجعال، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -1

 .18ص 
 .184ص  مرجع نفسه، -2
 .15-83من القانون رقم  05المادة  -3
، 14 دمحمد كولا، النظام القانوني لمنازعات الضمان الاجتماعي، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،  -4

 . 36، ص 2006 -2003الجزائر، 
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 الفحص أثناء تقع قد التي بالأخطاء بكونه يتعلق المنازعات من الصنف هذا ويتميز

 يمكن لا لافالخ وكل المعالج الطبيب أو الطبية والهيئة المريض بين يقع إشكال أي أو

 .(1)الطبي الميدان في مختصة      هيئات قبل من فحصه إلا أو تقديره

 تلك" أنهاعلى  تعرف الطبي الطابع ذات التقنية المنازعات أن البعض يرى كما

 جراحي الأطباء، طرف من المرتكبة والتجاوزات الأخطاء الغش بشأن تثور التي الخلافات

 الاجتماعي الضمان مجال في الطبي نشاطهم ممارسة وبمناسبة إطار في الصيادلة الأسنان،

 .(2)"اجتماعيا المؤمنين لفائدة

 ظل في الاجتماعي الضمان مجال في الطبي الطابع ذات التقنية المنازعات -ب

  08-08 القانون

 التقنية المنازعات الذكر السالف 08-08 رقم الحالي القانون من 38 المادة عرف لقد

 ذات التقنية بالمنازعات يقصد" أنها، على الاجتماعي الضمان مجال في الطبي الطابع ذات

 الاجتماعي الضمان هيئات بين تنشأ التي الخلافات القانون هذا مفهوم في الطبي الطابع

 .(3)"العيادة أو المستشفى في والإقامة العلاج بطبيعة المتعلقة والخدمات العلاج ومقدمي

 بين تنشأ بيالط الطابع ذات التقنية المنازعات أن أعلاه المذكور التعريف من نستنتج

 :جهتين

 .الاجتماعي الضمان هيئات :الأولى الجهة

 .للأطباء المهني بالنشاط المتعلقة والخدمات العلاج مقدمي :الثانية الجهة

النصوص وعليه يمكن القول أن هذا التعريف الذي جاء به المشرع ارتكز على 

المتضمن  1992-07-06المؤرخ في  276-92التقنية ولاسيما المرسوم التنفيذي رقم 

، يمكن (4)منه 57و  36إلى  24ومن  20إلى  11مدونة أخلاقيات الطب خاصة المواد 

 جميع في المتمثلة استخلاص تعريف المنازعات التقنية بأنها تلك الأفعال معاقبة عليها

الصيادلة  الأسنان، أطباء الجراحين، الأطباء ممارسة أثناء المرتكبة والتجاوزات الأخطاء

لمهامهم والتي تشكل خرقا لمبادئ والقواعد والأعراض المعمول بها في المهنة ومن جهة 

أخرى يدخلوا استنادا إلى نفس مدونة المذكورة ضمن الأخطاء الممنوعة على سائر 

الذين يتم الاستعانة بهم في مجال الضمان الأطباء باختلاف تخصصاتهم في ذلك الخبراء 

                                                             
 .197السابق، ص  مرجعالأحمية سليمان،  -1
 .121السابق، ص  مرجعالخليفي عبد الرحمن،  -2
 .  08-08من القانون  38المادة  -3
زرارة صالحي الواسعة، المخاطر المضمونة في قانون التأمينات الاجتماعية )دراسة مقارنة بين القانون الجزائري  -4

منتوري، كلية الحقوق، قسنطينة،  ه الدولة في القانون الخاص، جامعةاوالقانون المصري(، رسالة لنيل شهادة الدكتور

 .  268، ص 2006-2007
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الاجتماعي أي عمل مهما كانت طبيعته والذي من شأنه أن يحقق امتياز غير مبرر أو 

 . (1)قبول أي عمولة أو امتياز مادي مقابل عمل طبي مهما كان نوعه

 بين الناشئة الخلافات موضوع حصر الجزائري المشرع أن هنا الملاحظ لكن

 حين في ،العيادة أو المستشفى في والإقامة العلاج طبيعة في الذكر       السالفتين الجهتين

 الأدوية كتوزيع الطبية المهنة ممارسة أثناء ترتكب غش وأعمال أخرى أخطاء هناك أن

 وفحوصات جراحية عمليات مقابل طائلة أرباح جني أو مربحة لأغراض صحية وأجهزة

 بدون استئصالها أو الأعضاء كبتر شرعية غير أعمال ممارسة أو المهني للسر إفشاء أو

 . (2)الذكر السالف 08-08 رقم التشريع الجديد عنها تغاضى إعمال هذه وكل طبي سبب

 الاجتماعي الضمان مجال في للمنازعات القانونية الطبيعة: الثاني الفرع

 جهة من الاجتماعي الضمان هيئات هي الاجتماعي الضمان منازعة أطراف إن

 هذا وعليه قسم ،(3)أخرى جهة من الغير أو العمل أو صاحب حقوقه ذوي أو والمستفيد

 القانونية الطبيعة وثانيا الاجتماعي الضمان لهيئات القانونية الطبيعة أولا إلى الفرع

 .والغير العمل وصاحب للمستفيد

 الاجتماعي الضمان لهيئات القانونية الطبيعة: أولا

امين من القرارات والتي من خلالهما هإن هيئة الضمان الاجتماعي تصدر نوعين 

أو بين هيئة الضمان  الاجتماعي الضمان وهيئة له المؤمن بين تظهر بداية المنازعة سواء

فالقرار الأول قرار طبي يتعلق بالحالة الصحية بالمؤمن له  ،الاجتماعي وأرباب العمل

 . (4)والثاني قرار إداري

بالشخصية ن هيئة الضمان الاجتماعي مؤسسة ذات الطابع الإداري وتتمتع إ

 223-85رقم  المرسوم من 02المادة  عليه نصت لما المعنوية والاستقلال المالي وفقا

نه: "يعد أ على الاجتماعي والمتضمن تنظيم الإداري للضمان 1985أوت  20المؤرخ في 

 والصندوق المهنية والأمراض العمل وحوادث الاجتماعية للتأمينات الوطني الصندوق

المعنوية  بالشخصية تتمتعان إداري الطابع ذات عموميتين مؤسستين للمعاشات الوطني

بها العمل ولأحكام هذا  الجاري والتنظيمات للقوانين والاستقلال المالي وتخضعان

وجد من أجلها صندوق الضمان  ، ولذلك لكون أن الغايات والأهداف التي(5)المرسوم"

مخاطر المرض، الوفاة، الولادة، العجز، وهذا طبقا لما الاجتماعي تتمثل أساسا  في تغطية 

                                                             
 .79السابق، ص  مرجعالباديس كشيدة،  -1
، السابق مرجعال، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -2

 .190ص 
 . 177السابق، ص  مرجعالأحمية سليمان،  -3
 .16ص  ،السابق مرجعالالمنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، ، الطيبسماتي  -4
، المتضمن تنظيم الإداري للضمان الاجتماعي، 1985أوت  20المؤرخ في  223-85من المرسوم رقم  02المادة  -5

 . 1985، لسنة 35، عدد ج.ر
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 ما أنه كما ،(1)المتعلق بالتأمينات الاجتماعية 11-83من القانون  02جاء في نص المادة 

اجتماعي بحت  أنها تتسم بطابع اجتماعي فهي تمارس نشاط الاجتماعي الضمان هيئة يميز

طبيعة قرار الصادر عن هيئة الضمان الاجتماعي فإن يختلف عن النشاط الإداري وعليه 

  .(2)إداري ولكن ذو طبيعة خاصة ومميزةهو القرار 

 والغير العمل وصاحب للمستفيد القانونية الطبيعة: ثانيا

يعة الطب بالشخصية يتمتعون أفراد عن عبارة والغير العمل وصاحب المستفيد إن

 عتبارا شرط أن كون اعتبار محل ليست القانونية الطبيعة هذهفإن  ذلك من الرغم على

بارها باعت الاجتماعي الضمان هيئات على العمومي الطابع بإضفاء محقق إداري النزاع

 مرفق عام يتمتع بالشخصية المعنوية 

-08نون رقم من القا 801و  800 المادة كرسته الذي العضوي المعيار على بناءا

 تعريفها فيمتعلق في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  2008-02-25المؤرخ في  09

فإن  إداريا، لاعتباره النزاع في كطرف عام شخص وجود يشرط والذي (3)الإداري للنزاع

 مما الاعتبارية بالشخصية متمتع عام مرفق الاجتماعي الضمان هيئة باعتبار محقق الشرط

 اختصاصه يؤول والذي الإداري النزاع صيغة الاجتماعي الضمان منازعة على يضفي

 .(4)الإداري القضاء إلى بالأساس

 

 

 

 

 

 

 الاجتماعي. الضمان مجال في المنازعات تطبيق مجالات الثاني: المبحث

 

 دراسة في إليه أطمح ما مع تنسجم شمولية أكثر نظرة الفصل هذا إعطاء أجل من

 في المنازعات تطبيق مجالات دراسة إلى المبحث هذا في التطرق يتم الموضوع، هذا

 حدى، على منازعة كل تطبيق مجال إلى التطرق    خلال من الاجتماعي الضمان مجال

 تطبيق مجال لدراسة الأول المطلب خصص حيث مطالب ثلاث إلى المبحث هذا قسم

                                                             
 .11-83من القانون  02المادة  -1
 .18السابق، ص  مرجعال، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -2
 . 21، عدد ج.ر، بق.ا.م.إالمتعلق  2008-02-25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  800المادة  -3
 .  71، ص 2008، دار الهدى، الجزائر، ق.ا.م.إنبيل صقر، الوسيط في شرح  -4
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 تطبيق مجال لدراسة الثاني والمطلب الاجتماعي، الضمان مجال في العامة المنازعات

 إلى خصص فقد الثالث المطلب أما الاجتماعي، الضمان مجال في الطبية المنازعات

 .الاجتماعي الضمان مجال في الطبي الطابع ذات التقنية المنازعات تطبيق مجال دراسة

 

 اعيالاجتم الضمان مجال في العامة المنازعة تطبيق مجالات: الأول المطلب

 

 ماعيالاجت الضمان مجال في العامة المنازعات تطبيق مجال تحديد الصعب لمن نهإ

 :  أساسيين لسببين وهذا

 ينالمؤمن الأشخاص دائرة من وسع قد الجزائري المشروع أن هو الأول: السبب 

 الجزائري. المجتمع من هامة شريحة لتشمل اجتماعي

 العمل حوادث لتشمل الاجتماعية التأمينات دائرة في التوسيع وهو الثاني: السبب 

 .(1)والاجتماعية المهنية والأمراض

 قسمين إلى مجالها حيث من العامة المنازعات تقسيم من يمنع لا التوسيع هذا أن إلا

 المنازعةالقسم الأول يتعلق ب وهما: 08-08 قانون من 3 المادة نص إلى استنادا وهذا

 الناجمة العامة المنازعة الثاني والقسم حقوقهم، المتعلقة بحقوق المؤمن لهم أو ذوي العامة

  .(2)الاجتماعي ضمان هيئة اتجاه المستخدمين التزامات تنفيذ عدم عن

 

 

 حقوقهم ذوي أو لهم المؤمن بحقوق المتعلقة العامة المنازعة: الأول الفرع

 تنوع بحسب حقوقهم ذوي أو لهم المؤمن بحقوق المتعلقة العامة المنازعة تتنوع

 التي المخاطر بحسب حقوقهم ذوي أو لهم المؤمن بحقوق المتعلقة العامة المنازعات

 بالتأمينات المتعلق 11-83 رقم القانون عليه نص لما وفقا الاجتماعية التأمينات تغطيها

 العمل حوادث عن الناجمة المخاطر وكذا ،1983-07-02 المؤرخ في الاجتماعية

 العمل بحوادث المتعلق 13-83 رقم القانون عليه نص لما وفقا المهنية والأمراض

 المنازعات من النوع هذا لكثرة ونظرا ،(3)1983-07-02 في المؤرخ المهنية والأمراض

 سواء يوميا تعرض والتي المنازعات هذه أهم بذكر نقتصر فإننا حصرها صعوبة وأمام

 اعتاد الذي القضاء على أو" الوطنية اللجنة أو الولائية اللجنة" المسبق الطعن لجان على

 :يلي كما ونوردها فيها الفصل

                                                             
 .20السابق، ص مرجعال، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -1
 .182السابق، ص  مرجعالحمدي باشا عمر،  -2
 .21السابق، ص مرجعال، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -3
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 المرض على للتامين النقدية بالأداءات المتعلقة العامة المنازعات: أولا

 نتيجة يكون التعويض هذا أن غير تعويض على الحصول في الحق له للمؤمن

– النقدية الأداءات هذه أن هو له الإشارة تجدر ما لكن    (1)بمرض له المؤمن إصابة

 المنصوص القانونية بالإجراءات له المؤمن قيام بعد لاإ مستحقة تكون لا -التعويضات

 الضمان أداءات مصلحة من تجعل الإجراءات لهذه المؤمن مخالفة أن غير عليها،

 عن تعويضية كفالة برفض وجوبا يقضي إداري رفض قرار ضده تصدر الاجتماعي

 .(2)التعويض في حقه استفاء من حرمانه إلى بالنتيجة يؤدي ما وهذا،  المرضية العطلة

 :في الإجراءات هذه وتتمثل 

 بمدة أصابه الذي بالمرض الاجتماعي الضمان هيئة شعاربإ له المؤمن قيام وجوب 

 01 المادة لنص طبقا وهذا ،العمل عن بالتوقف المحدد اليوم فيهما مشمول غير عملا يومين

 قرار أيضا أكده الذي الأمر وهو ،(3)1984فبراير 13 في المؤرخ الوزاري القرار من

 .(4)2007 فيفري 20 بتاريخ صدر الذي المسبق للطعن الوطنية اللجنة

 يمثله من أو المريض له المؤمن إيداع طريق عن بالمرض التصريح يتم كما 

 عن إرسالها أو المختصة الاجتماعي الضمان هيئة شباك لدى العمل عن التوقف وصفة

 .(5)الاجتماعي الضمان هيئة قبل من محددة مواعيد ضمن البريد طريق

 في قهح لاستفاء له المؤمن في يشترط أعلاه المذكورة إجراءات إلى فبالإضافة      

 قد له نالمؤم يكون أن الأولى أشهر الستة خلال المرض عن للتأمين اليومية التعويضات

 :عمل

 يالثلاث الفصل أثناء الأقل على ساعة 100 أو 15) مائة أو عشر خمسة إما -1

 .(تعويضها المطلوب العلاجات تاريخ يسبق الذي

 التي شهرا 12 أثناء الأقل على ساعة 400 أربعمائة أو يوما 60ستون  وإما -2

 المؤرخ 17-96 الأمر من 19 المادة نص تعويضها المطلوب العلاجات تقديم تاريخ تسبق

                                                             
بالمرض الذي يصيب المؤمن له والذي يؤدي إلى التوقف مباشرة عن عمله المرض الذي نضمه المشرع المقصود  -1

المؤرخ في  17-96والمعدل والمتمم بالأمر رقم  1983-07-02المؤرخ في  ت.إالمتعلق  11-83ضمن القانون رقم 

،  ج.ر، 1984-02-11المؤرخ في  27-84رقم التنفيذي ، والمرسوم 1999، لسنة 42، عدد ج.ر 1996جويلية  06

أما المرض المهني  ت.إالمتعلق  11-83، الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 1984، لسنة 07عدد 

المتعلق بحوادث العمل  1983-07-02المؤرخ في  13-83من القانون رقم  63فقد نظمه المشرع ضمن المادة 

 والأمراض المهنية.
يحدد مدة الأجل المضروب للتصريح بالعطل المرضية لدى هيئات  1984فبراير  13اري مؤرخ في قرار وز -2

 .1984فبراير 14الصادرة بتاريخ  07الضمان الاجتماعي، أنظر جريدة رسمية عدد 
 .22، ص السابق مرجعال، الطيبسماتي  -3
 ، ولاية برج بوعريرج.06-1170، قضية رقم 2007فبراير  20قرار اللجنة الوطنية للطعن المسبق الصادر بتاريخ  -4
 .23السابق، ص مرجعال، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -5
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 بالتأمينات المتعلق 11-83 قانون من 52 المادة عدلت التي 1996 جويلية 06 في

 .(1)الاجتماعية

 ءجا والتي 1984-02-11 في المؤرخ 27-84 رقم المرسوم 26 المادة إلى إضافة

 :يلي فيما الخصوص على له المؤمن التزامات تتمثل" أنه على فيها

 غير أو مأجور مهني نشاط أي يتعاطى ألا المريض له المؤمن على يجب -1

 الاجتماعي. الضمان هيئة من بإذن إلا مأجور

 ذلك له يصف الذي الطبيب من بأمر إلا منزله يغادر ألا المريض على يجب -2

 علاجي. لغرض

 نم مسبق إذن دون مرضه مدة طوال تنقل بأي يقوم لا أن له المؤمن على يجب -3

 الاجتماعي. الضمان هيئة

 هةتفا فترة لقضاء إرساله ضرورة المعالج طبيبه يرى الذي المريض على يجب -4

 خضعي أن يجب كما إذنها، ذهابه، وينتظر قبل بذلك الاجتماعي الضمان هيئة يشعر أن

 النقاهة. مدة طوال الاجتماعي الضمان هيئة لمراقبة

 يالت الاجتماعي الضمان لهيئة الإقليمي المجال خارج له المؤمن مرض إذا -5

 التنظيمية. الإشكال حسب الهيئة هذه يشعر أن عليه وجب إليها ينتمي

 الطبيب يشعر أن العمل عن الانقطاع فترة تمديد حالة في له المؤمن على يجب -6

 .(2)"أعلاه 25 المادة من الأخير المقطع لأحكام طبقا له المذكور التمديد وصف عند بذلك

 :وتكون للمراقبة له المؤمن تخضع الاجتماعي الضمان هيئة أن كما

 وذلك للصندوق التابع المستشار الطبيب بها ويقوم طبية تكون :الأولى المراقبة 

 27-84 رقم المرسوم من 29 المادة لنص وفقا وهذا، العمل عن التوقف وصفة تقديم بعد

 من يتملص أن المرض على التأمين من مستفيد لأي يمكن لا" 1984-02- 11في المؤرخ

 الخدمات توقف ذلك رفضه حالة وفي الاجتماعي الضمان هيئة تطلبها المراقبات مختلف

 .(3)المراقبة إجراء فيها يتعذر التي المدة خلال النقدية داءاتالأ أو العينة

 بمقر الاجتماعي الضمان هيئة أعوان بها يقوم إدارية تكون :الثانية المراقبة 

 المادة نص في ورد بما الأخير هذا التزام مدى من للتأكد وذلك المريض له المؤمن إقامة

 المرسوم من 27 المادة نص لأحكام طبقا وهذا، ذكرها السابقة 27-84 المرسوم من 26

 بواسطة اللازمة التحقيقات جميع الاجتماعي الضمان هيئات تجري أنه على 84-27

 .(4)المؤهلين أعوانها

                                                             
 .  11-83من القانون  52، التي عدلة المادة 1996-07-06المؤرخ في  17-96من الأمر  119المادة  -1
 .27-84رقم التنفيذي سوم من المر 26المادة  -2
 .27-84رقم التنفيذي من المرسوم  29المادة  -3
 .27-84رقم التنفيذي من المرسوم  27المادة  -4
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 طرف أي قيام عدم أن، ذكره سبق ما كل خلال من نستخلص الأخير وفي لهذا

 يؤدي فهذا أعلاه ذكرها تم والتي عليها المنصوص القانونية والشروط بالإجراءات

 .(1)الاجتماعي الضمان وهيئة له المؤمن بين عام نزاع قيام إلى بالضرورة

 المرض على للتأمين العينة بالأداءات المتعلقة العامة المنازعات :ثانيا

 على التأمين الأداءات على الذكر السالف 11-83 رقم القانون من 7 المادة نصت

 .المرض

 والمتمثلة العينة داءاتالأ على الذكر سالفة المادة نفس من الأولى الفقرة نصت لقد

 و اجتماعيا له المؤمن لصالح والعلاجية والوقائية الطبية العناية بمصاريف التكفل: في

 .(2)حقوقه ذوي

 17-96 رقم الأمر من 4 بالمادة المعدلة القانون نفس من 8 المادة نصت ولقد

 عدة تشمل المرض على للتأمين العينة اءاتالاد أن على ،1996-07-06 في المؤرخ

 البيولوجية الفحوص–بالمستشفى الإقامة–الأدوية– الجراحة – العلاج: "مصاريف

 النظارات-الاصطناعي واستخلافها الأسنان علاج–النظيرية والجوافية والكهروديوغرافية

 التي والأمراض بالأعراض المرتبطة والمتخصصة المعدنية بالمياه العلاجات–الطبية

 – والوجهية الفكرية الجبارة – الاصطناعية والأعضاء الأجهزة–المريض بها يصاب

 أو الإسعاف بسيارة النقل– المهني التأهيل إعادة – للأعضاء الوظيفي التدريب إعادة

 بالتخطيط المرتبطة الأداءات – ذلك المريض حالة تستلزم عندما النقل وسائل من غيرها

 .(3)"العائلي

 "الولادة" الأمومة على بالتأمين المتعلقة العامة المنازعات: ثالثا

 أن على، الاجتماعية بالتأمينات المتعلق 11-83 رقم القانون من 28 المادة نصت

 النقدية الأداءات دفع من تستفيد أنها الولادة بسبب العمل على انقطعت التي العاملة المرأة

 اشتراك اقتطاع بعد اليومي الأجر من% 100 ــــــــــب تقدر  يومية تعويضة في والمتمثلة

 .(4)والضريبة الاجتماعي الضمان

 رقم الأمر من 12 المادة نص بموجب المعدلة القانون نفس من 29 المادة ونصت

 أثناء مأجور عمل كل عن تتوقف أن شريطة لها المؤمنة تتقاضى أن" أنه     على 96-17

 قبل أسابيع ستة الأقل على تبدأ متتاليا أسبوعا 14 لمدة يومية تعويضة التعويض فترة

 التعويض فترة تقلص لا المحتمل التاريخ قبل الولادة تتم وعندما للولادة، المحتمل التاريخ

 لفترة العمل عن وجوبا تنقطع أن العاملة المرأة على ويجب، أسبوعا عشر بأربعة المقدرة

                                                             
 .26 السابق، ص مرجعال، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -1
 .11-83من القانون رقم  07المادة  -2
 .17-96من الأمر رقم  08المادة  -3
 .11-83من القانون رقم  28المادة  -4
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 عن المدة هذه تقل لا أن على طبية شهادة على بناء للوضع المحتمل التاريخ قبل معينة

 .(1)أسبوع

 الضمان يدفع التي الأسباب لغير عملها تنقطع لا أن العاملة المرأة على أنه كما

 وتاريخ للحمل الأولى الطبية المعاينة بين الممتدة المدة أثناء عنها تعويضات الاجتماعي

 انقطاع نلأ الأمومة، على التأمين بمقتض النقدية الأداءات على تحصل ىحت الوضع

 تعويضات تسديد من تحرم فإنها المرضية العطلة إطار في أيام لبضعة عملها عن المرأة

 .(2)الأمومة بعطلة الخاصة

 في حقال من المؤمنة تستفيد حتى أنه 11-83 القانون من 55 المادة نص أوضح وقد

 قد تكون نأ، القانون هذا من 28 المادة إطار في الولادة على للتأمين النقدية الأداءات

 سبقت التي أشهر 3 أثناء الأقل على ساعة 100 مائة أو يوما 15 عشر خمسة إما عملت

 .للحمل الأولى الطبية المعاينة

 تسبق التي شهرا 12 اءنأث الأقل على ساعة 400 أربعمائة أو يوما 60 ستين وإما

 .(3)"للحمل الأولى الطبية المعاينة

 الوفاة على بالتأمين المتعلقة العامة المنازعات: رابعا

 .(4)وفاته حالة في له المؤمنة أسرة حماية إلى الوفاة على التأمين يهدف

 الأمر من 30 المادة نص حسب وهم ،(5)المتوفي حقوق ذوي إلى الوفاة منحة تمنح

96-17: 

 كان إذا العينية الأداءات من الاستفادة يستحق لا نهأ غير له، المؤمن زوج -1

 .مأجورا مهنيا نشاطا يمارس

 قالمتعل التنظيم مفهوم حسب سنة 18 من اقل البالغون المكفولين الأولاد -2

 :مكفولين أولاد أيضا يعتبر الاجتماعي، بالضمان

 ينتمه عقد بشأنهم برمأ والذين سنة وعشرين خمس من قلأ البالغون الأولاد 

 .المضمون الأدنى الوطني الأجر نصف عن يقل أجرا يمنحهم

 دراستهم يواصلون والذين سنة 21 وعشرين واحد من قلأ البالغون الأولاد، 

 قبل سنال بشرط يعتد لا 21 والعشرين الواحد سن قبل طبيب علاج بدأ إذا ما حالة وفي

 .العلاج نهاية

                                                             
 .11-83من القانون رقم  29المادة  -1
 .29السابق، ص مرجعال، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -2
 .11-83من القانون رقم  55المادة  -3
 .32السابق، ص  مرجعالنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، ، المالطيبسماتي  -4
 .11-83من القانون رقم  47المادة  -5
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 دخل دونب الإناث من المكفولين الثالثة الدرجة من والحواشي المكفولين الأولاد 

 .سنهم كان مهما

 اهةع بسبب مأجور نشاط أي ممارسة عليهم يتعذر الذي سنهم كان مهما الأولاد 

 المطلوبة السن شرط المستوفون الأولاد الحقوق ذوي بصفة ويحتفظ مزمن، مرض أو

 .الصحية حالتهم بحكم الدراسة أو التمهين عن التوقف عليهم تحتم الذين

 مواردهم تتجاوز لا عندما زوجه أصول أو له المؤمن أصول مكفولين يعتبر -3

 .(1)التقاعد لمعاش الأدنى المبلغ الشخصية

 تقدير على الاجتماعية بالتأمينات المتعلق 11-83 قانون من 48 المادة نصت وقد

 يجوز ولا، المنصب في هاتقاض شهري أجر آخر مبلغ مرة عشرة بإثنى ويكون الوفاة مبلغ

 للأجر الشهري المبلغ قيمة مرة عشرة اثني عن المبلغ هذا يقل أن الأحوال من حالة أي في

 .(2)واحدة دفعة الوفاة منحة تدفع كما المضمون، الأدنى الوطني

  العجز على بالتأمين المتعلقة العامة المنازعات: خامسا

 منح هو الاجتماعي الضمان مجال في العجز على التأمين من الأساسي الهدف إن

 العجز يكون أن ويمكن، العمل عن الانقطاع إلى العجز يضطره الذي له للمؤمن معاش

 أن شريطة له المؤمن من العجز معاش طلب ويقبل عمل حادث عن أو مرض عن ناتج

 .(3)التقاعد في الحق له يخول الذي السن من قلأ سنه يكون

 يعتد فلا ،التقاعد معاش من للاستفادة العمل مدة يستوفي لا الذي المؤمن حالة في أما

 العجز مدى يقدر كما 11-83 القانون من 34 المادة عليه نصت ما وهذا السن بشرط

 وقواه وعمره العامة وحالته العمل على جتماعياا له المؤمن قدرة من بقي ما عتباربا

 .(4)المهني وتكوينه مؤهلاته وكذا والعقلية البدنية

 المتعلق 11-83 رقم القانون من 15 المادة في عليها المنصوص التعويضات وتدفع

 للشروط وفقا محسوبة، سنوات 3 ثلاث أقصاها فترة مدة طوال ،(5)الاجتماعية بالتأمينات

 :التالية

 مدتها ترةف طوال اليومية التعويضة دفع يجوز الأمد، طويلة بعلل الأمر تعلق إذا -1

 .علة كل عن تاريخ إلى تاريخ من ومحسوبة سنوات 3 ثلاث

 أن لىع سنوات 3 ثلاث مدته جديد جلأ يتاح للعمل ستئنافا يتبعه توقف حالة وفي

 .الأقل على سنة الاستئناف هذا على تمر

                                                             
 .17-96من الأمر رقم  30المادة  -1
 .11-83من القانون رقم  48المادة  -2
 .11-83من القانون رقم  34المادة  -3
 .34السابق، ص  مرجعال، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -4
 .11-83من القانون رقم  15المادة  -5
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 على اليومية، التعويضة تدفع الأمد الطويلة العلل غير من بعلل الأمر تعلق إذا -2

 تعويضة ثلاثمائة العامل فيها يتقاضى متتاليتان، سنتان مدتها ما فترة طوال يضمن نحو

 نفس من 16 المادة عليه نصت ما هذا علل عدة أو علة على وذلك الأكثر على يومية

 .(1)الذكر السالف القانون

 

 

 الأداءات خلالها من قدمت التي المدة الانقضاء وبعد نهأ إليه الإشارة تجدر وما

 من الحقوق في النظر تلقائيا الاجتماعي الضمان هيئة تتولى ،المرض على للتأمين النقدية

 المادة عليه نصت ما وهذا بالأمر المعني من الطلب انتظار دون العجز على التأمين باب

 .(2)الذكر السالف القانون نفس من 35

 نص حسب أصناف 3 إلى مصنف الاجتماعي الضمان مجال في العجز أن كما

 :(3)الذكر السالف القانون نفس من 36 المادة

ومقدار  قادرين على ممارسته نشاطا مأجور، اما زالوالعجزة الذين  الصنف الأول:

% 60من نفس القانون السالف الذكر يساوي  37نسبة العجز لهذا الصنف حددتها المادة 

 .(4)السنوي المتوسط للمنصب الأجرمن 

مقدار و ،مأجورالذين يتعذر عليهم إطلاقا القيام بأي نشاط  العجزة الثاني: الصنف

من نفس القانون السالف الذكر يساوي المادة  38ف حددته المادة نسبة العجز لهذا الصن

 .(5)% من الأجر السنوي المتوسط للمنصب80

الذين يتعذر عليهم إطلاقا القيام بأي نشاط مأجور ويحتاجون  العجزة الثالث: الصنف

من نفس القانون  39العجز لهذا الصنف حددته المادة  نسبة ومقدار ،غيرهم إلى مساعدة من

% 40يضاف لها نسبة و 37% من الأجر المحدد في المادة 80 السالف الذكر يساوي

 .(6)تمنح للشخص المساعد

المؤرخ في  13-83فقد نص عليه القانون  ،أما بالنسبة للعجز الناتج عن حادث عمل

المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، فالمؤمن له المصاب بحادث  02-07-1983

العجز المؤقت والذي يمنح للعامل المصاب وفقا لقانون  أعداءاتعمل بعدما يستفيد من 

فانه يحصل على نسبة عجز عن العمل على يد الطبيب  ،السالف الذكر 11-83رقم 

دد عن طريق التنظيم ، وذلك بعد تحديد المستشار لهيئة الضمان الاجتماعي وفقا لجدول يح
                                                             

 .11-83من القانون رقم  16لمادة ا -1
 .11-83من القانون رقم  35المادة  -2
 .11-83من القانون رقم  36المادة  -3
 .11-83 من القانون رقم 37المادة  -4
 .11-83من القانون رقم  38المادة  -5
 .11-83من القانون رقم  39 المادة -6
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، وفي الأخير نشير إلا أنه لكي يحصل المؤمن له اجتماعيا على معاش (1)تاريخ الجبر

 أن يكون قد عمل: 11-83من قانون  60العجز طبقا لأحكام المادة 

  ع عن شهرا التي سبقت الانقطا 12 ساعة على الأقل أثناء 400يوما أو  60إما

 عجز.العمل وثبوت ال

  سنوات التي تسبق التوقف عن  3ساعة على الأقل أثناء  1200يوما أو  180وإما

 .(2)العمل أو المعاينة الطبية للعجز

 المقصود بتاريخ الجبر هو ذلك التاريخ الذي يمكن المؤمن له المصاب من 

 .الكلي المؤقت إلى مرحلة العجز الجزئي الدائم الانتقال من مرحلة العجز

 المهنيسادسا: المنازعات العامة حول الطابع المهني لحادث العمل والمرض 

يعرف حادث العمل على انه كل حادث انجرت عنه إصابة بدنية ناتجة عن سبب 

 .(3)علاقة العمل مفاجئو خارجي وطرأ في إطار

نه الحادث الذي ينشأ في الوقت الذي أعلى " :lourent miletكما عرفه لورانت ميلا 

ويتعرض للحادث في الوقت نفسه الذي يكون فيه  ،يكون في العامل تحت إدارة رب العمل

 .(4)يتلقى فيه راتبه

تعتبر كأمراض مهنية كل أمراض التسمم " أما الأمراض المهنية فتعرف على أنها:

 إجراءاتوهناك  ،(5)"بتأهيل مهني خاص إلى مصدر أو عزىوالتعفن والاعتلال التي ت

 :تتمثل في حادث العمل والمرض المهني والمنازعات العامة لإثبات

  إلزامية التصريح بحادث العمل -1

المتعلق بحوادث العمل والأمراض  13-83من القانون  13نصت عليه المادة 

 نفس في عليها المنصوص الحقوق من عمل بحادث المصاب المهنية انه لكي يستفيد العامل

 .(6)بحادث العملالتصريح  يتم أن يجب القانون

 

                                                             
 ص السابق، ص مرجعال، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -1

37-38. 
 .38السابق، ص  مرجعال، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -2
المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل  1983-07-02المؤرخ في  13-83من القانون رقم  06المادة  -3

 .1983، لسنة 28، العدد ج.رالمتمم، 
4-Laurent Milet  Droit  Actualité  jurisprudentielle n°718 juillet Août 2007 ; p836 Voir aussi arrêt de la cour 

de cassation de la 2ème chambre civile française du 22 février 2007. 

Grener c- alin - pc. Cit -p841 «un accident qui se produit à un moment ou le salariée ne se trouve plus sous ka 

subordination de l’employeur constitue au accident de travail des lors que la victime (ou ses agent – droits) 

établit qu’il est servenu par le fait du travail tel est le cas d’un salarié qui à tenté de mettre fin a ses jours à 

son domicile alors qu’il se trouvait en arrêt maladie pour syndrome axio-dépressif et qui a rapporté la preuve, 

autrement que par ses seules affirmations du lieu entre son état psychologique et la travail».   

Cour de cassation civil française 02éme chambre du 22 février 2007.   
 .13-83من القانون رقم 63المادة  -5
 .13-83من القانون رقم 13المادة  -6
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 العملمعاينة الإصابات الناجمة عن حادث  -2

المتعلق بحوادث العمل والأمراض  13-83من القانون  22نصت عليه المادة 

ثر الفحص الطبي إشهادة أولية  شهادتين:المصاب  ختارهاالمهنية "يحرر الطبيب الذي 

عجزا دائما أو شهادة الجبر إذا يلي الحادث وشهادة الشفاء إذا لم يخلف الحادث  الأول الذي

 .(1)الحادث عجزا دائما خلف

ويمكن في جميع الأحوال المهنية الضمان الاجتماعي أن تطلب رأي المراقبة الطبية 

حدهما وهذا ما أو يحتمل أن يتسبب في أو العجز الدائم أعندما يتسبب الحادث في الوفاة 

 .(2)من نفس القانون 26ت عليه المادة نص

 التصريح بالأمراض المهنية -3

راض المتعلق بحوادث العمل والأم 13-83من القانون رقم  70نصت عليه المادة 

 أدناه من نفس القانون. 77و  71المهنية مع مراعاة أحكام المادتين 

 العجز عن الأداءات المهني، المرض آو العمل حادث عن اليومية التعويضات -4

 الكلي المؤقت:

مر رقم من الأ 04المعدلة بموجب المادة  13-83من القانون  36نصت عليه المادة 

"هيئة الضمان الاجتماعي ملزمة بدفع للمؤمن المصاب تعويضات يومية اعتبارا  96-19

من اليوم الموالي للتوقف عن العمل نتيجة الحادث خلال كل فترة العجز عن العمل التي 

 .(3)تسبق إما الشفاء أو جبر الجرح أو الوفاة"

-96من الأمر رقم  05بموجب المادة  والمعدلة القانون نفس من 37ونصت المادة 

 30-1 عن ولا يمكن أن تقل ،"التعويضة اليومية تستحق عن كل يوم عمل أو غيره 19

من المبلغ الأجر الشهري الذي تقتطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة، كما 

من المبلغ الشهري للأجر  30-1قل من أيومية لا يمكن أن تكون نسبة التعويضية ال

 .(4)الوطني الأدنى المضمون"

 الأداءات عن العجز الدائم -5

المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية  13-83من القانون  38نصت المادة 

  .(5)على أن "العامل المصاب بعجز دائم عن العمل الحق في ريع"

من نفس القانون السابق الذكر المعدلة بموجب  39وفي هذا الإطار نصت المادة 

نه "يحسب مبلغ ريع حسب اجر المنصب المتوسط أعلى  19-96رقم  الأمرمن  06المادة 

                                                             
 .13-83من القانون رقم  22المادة  -1
 .13-83من القانون رقم 26المادة  -2
 .19-96من الأمر  04المعدلة بموجب المادة  13-83من القانون رقم  36المادة  -3
 .19-96من الأمر  05المادة المعدلة بموجب  13-83من القانون رقم 37المادة  -4
 .13-83من القانون رقم 38المادة  -5
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شهرا التي  12الذي يتقاضاه المصاب لدى المستخدم واحد أو عدة مستخدمين من خلال 

، كما أن المصاب لا يمكن له الاستفادة من مبلغ (1)تسبق التوقف عن العمل نتيجة الحادث"

، وتحدد نسبة العجز عن العمل بموجب (2)الريع إلا إذا تم تحديد نسبة العجز عن العمل

على انه "تحديد نسبة العجز عن  13-83الفقرة الثانية منها من القانون  42أحكام المادة 

ماعي وفقا لجدول يحدد عن طريق العمل على يد الطبيب المستشار الهيئة الضمان الاجت

 .(3)التنظيم

 العامل وفاة حالة في الحقوق لذوي الأداءات تقديم -6

 :في الأداءات هذه وتتمثل

 الحقوق لذوي الوفاة منحة تقديم -

 بـ فاةالو منحة قيمة وتقدر 17-96 رقم الأمر من 30 المادة حددتهم الحقوق وذوي

 لتق أن الأحوال من حال أي في يجوز ولا ،المنصب في شهري أجر أخر مبلغ مرة 12

 .المضمون الأدنى الوطني للأجر الشهري قيمة من 12 المبلغ هذا عن المنحة هذه

 الحقوق لذوي ريع تقديم -

-96 رقم الأمر من 08 المادة بموجب المعدلة 13-83 القانون من 53 المادة نصت

 كما الضحية حقوق ذوي من واحد لكل ريع يدفع الحادث عن الوفاة أسفر إذا نهإ على 19

 الموالي اليوم من ابتداء وذلك بالتقاعد المتعلق 12-83 القانون من 34 المادة حددتهم

 المنقول التقاعد ومعاش الحقوق لذوي المدفوع الريع بين الجمع يمكن ولا الوفاة لتاريخ

 .(4)نفعا الأكثر الامتياز ويدفع

 التي والإجراءات الجزائري المشرع اشترطها التي الذكر السالفة الشروط كل

 يجب لها التصريح وإجراءات المهني والمرض العمل حادث إثبات بخصوص فرضها

 تنشأ منها بأحد الإخلال حالة وفي الاجتماعي الضمان هيئة أو له المؤمن من سواء إتباعها

 .(5)الاجتماعي الضمان مجال في العمة بالمنازعة تسمى ما

 

 التقاعد على بالتأمين المتعلقة العامة المنازعات سابعا:

 مهنال أصحاب –الموظفين-العمال" التقاعد معاشات من المستفيدة الفئات تتمثل

 بذكر تممالمعدل والم بالتقاعد المتعلق 12-83 القانون من 05 المادة خصت وقد ،"الحرة

 :التقاعد مجال في الممنوحة الحقوق

                                                             
 .19-96من الأمر رقم  06المعدلة بموجب المادة  13-83من القانون رقم 39المادة  -1
 .51السابق، ص  مرجعال، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -2
 .13-83القانون رقممن  42المادة  -3
 .52، ص السابق مرجعال، الطيبسماتي  -4
 .52، ص نفسه مرجع -5



الفصــل الأول                                           الجانــب النظــري لمنازعــات 

 الضمـــان الاجتماعــي

 

 
34 

 عن زيادة إليه ويضاف بالذات العامل نشاط أساس على يمنح مباشر معاشي -1

 . المكفول الزواج

 :يتضمن منقول معاش -2

 .الحياة قيد على الباقي الزوج إلى معاشا -أ

 .لليتامى معاشا -ب

 .(1)للأصول معاشات -ج

 من 3 المادة بموجب المعدلة بالتقاعد المتعلق 12-83 القانون من 06 المادة وحسب

 فاءاستي على وجوبا تتوقف التقاعد معاش من العامل استفادةفإن  18-96 رقم الأمر

 :الآتيين الشرطين

 لتقاعدا على العاملة إحالة يمكن انه غير الأقل على العمل من سنة 60 سن بلوغ 

 .كاملة سنة والخمسين الخامسة من ابتداء منها بطلب

 العمل في الأقل على سنة 15 قضاء. 

 يساوي فعلي بعمل قام قد يكون أن التقاعد معاش من للاستفادة العامل على يتعين

 .(2)الاجتماعي الضمان اشتراكات ودفع أعلاه إليها المشار لمدةا نصف الأقل على

 له المؤمن الحروق لباس بتعويض المتعلقة العامة المنازعات ثامنا:

 بالتأمين المتعلق 11-83 قانون وخاصة الاجتماعي الضمان قانون نصوص إن

 القائمة ضم وتدرجه الحروق لباس تعويض على تنص لم له المعدلة والقوانين الاجتماعية

-11 بتاريخ قرار اتخذت الاجتماعي الضمان وزارة أن إلا عنها، المعوض للأجهزة الوطنية

 فإن وبالتالي بالمحروقين، الخاصة الألبسة مصاريف بتعويض يقضي ،(3)12-2005

 قريبا بشأنهم ستتخذ الأجراء للعمال الاجتماعية للتأمينات الوطني للصندوق العامة المديرية

 .(4)الحروق من المتضررين لتعويض شامل قرار

 هيئة اهاتج المستخدمين التزامات تنفيذ عدم عن الناجمة العامة المنازعات الثاني: الفرع

 الاجتماعي الضمان

 للاشتراكات دفعه وعدم المحدد الوقت في بالنشاط بالتصريح المستخدم قيام عدم إن

 وبأجورهم بالعمال التصريح وعدم القانونية الآجال في الاجتماعي الضمان لهيئة الرئيسية

 وقته في المهني والمرض العمل بحادث التصريح وعدم القانونية أجالها في السنوية

 عقوبات تتضمن قرارات تصدر الاجتماعي الضمان هيئة جعل شأنه من هذا كل المحدد،

                                                             
من الأمر  03المتعلق بالتقاعد المعدل بموجب المادة  1983-07-02المؤرخ في  12-83من القانون رقم  05المادة  -1

 . 1999، لسنة 42، عدد ج.ر، 1996يوليو  06المؤرخ في  18-96رقم 
 .18-96من الأمر رقم  03، المعدل بموجب المادة 12-83لقانون رقممن ا 06المادة  -2
ص(  -بين المؤمنة لها )ل 2006-696تحت رقم  2007-07-25قرار اللجنة الوطنية للطعن المسبق الصادر بتاريخ  -3

 للعمال الأجراء وكالة برج بوعريرج. وص.ض.إ،
 .31السابق، ص  مرجعال، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -4
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 14-83 رقم القانون عليه نص لما وفقا لالتزاماتهم المخالفين المستخدمين ضد مالية

 ،(1)الاجتماعي الضمان مجال في المكلفين بالتزامات المتعلق 1983-07-02 في المؤرخ

 بغية المسبق للطعن الولائية اللجنة أمام طعون يقدمون العمل أرباب يجعل ثمة ومن

 نهائية ابتدائية بصفة قراراتها تصدر اللجنة هذه أن العلم مع إلغائها أو العقوبة تخفيض

 مبلغ التأخير والغرامات على بالزيادات المتعلق الاعتراض مبلغ يفوق أو يساوي عندما

 هذا خلال من إليه التطرق سيتم ما وهذا ،(2)(دج 1.000.000) جزائري دينار مليون

 .الفرع

 بالنشاط التصريح عدم عن الناجمة العامة المنازعات: أولا

 الضمان مجال في المكلفين بالتزامات المتعلق 14-83 القانون من 6 المادة تنص

 من 3 المادة نص في المذكورين المكلفين العمل أصحاب على يتعين" نهأ على الاجتماعي

 إلى يوجهوا أن القانون هذا من 5 المادة في المذكورين      الأشخاص وكذا القانون نفس

 للشروع الموالية أيام 10 ظرف في بالنشاط تصريحا المختصة الاجتماعي الضمان هيئة

 .(3)"النشاط ممارسة في

 دج 5.000 ــــب تقدر مالية عقوبة فرض عليه يترتب بالنشاط التصريح عدم هأن كما

 القانون من 7 المادة أكدته ما وهذا ،التأخير من شهر كل عن%  20 نسبة إليها تضاف، 

 من بالنشاط التصريح عدم على يترتب" :فيها جاء والتي الذكر السالف 14-83 رقم

% 20 نسبة إليها تضاف دج 5000 دينار ألاف خمسة قدرها غرامة دفع المكلف طرف

 .(4)"وتحصلها الغرامة هذه الاجتماعي الضمان هيئة توقع تأخير، شهر كل عن

 لهيئة وثائق بضعة بتقديم يقوم أن إلا عليه ماف معين نشاط إنشاء المستخدم أراد إذاو

 :في والمتمثلة (5)الاجتماعي الضمان

 للمؤسسة الأساسي القانون عليه يطلق ما أو مؤسسة إنشاء مرسوم. 

 التجاري السجل من نسخة. 

 الجبائي الرقم من نسخة. 

 المؤسسة في تشغيلهم المزمع العمال قائمة نسخة. 

 وثيقة تسمى الاجتماعي الضمان هيئة طرف من معدة خاصة استمارة ملئ 

 .بالنشاط التصريح

                                                             
 .56، ص السابق مرجعال ، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديدالطيبسماتي  -1
 .08-08من القانون  12المادة  -2
 .14-83من القانون رقم  06المادة  -3
 .14-83من القانون رقم 07المادة  -4
 .57مرجع السابق، ص ال، الطيبسماتي  -5
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 اسمه ذكر مع العمل برب خاص رقم العمل لرب الاجتماعي الضمان هيئة تمنح كما

 .(1)العم أرباب ملفات بقية عن ملفه لتمييز وهذا

 فرض عنه ينجز ،أعلاه المذكور القانون من 06 المادة المستخدم مخالفةفإن  وعليه

 المتعلقة التأخير عقوبات تسمى الاجتماعي الضمان هيئة طرف من تطبق عقوبات

 .(2)بالنشاط بالتصريح

 بالعمال التصريح عدم عن الناجمة العامة المنازعات: ثانيا

 وذلك ،الاجتماعي الضمان من انتساب طلب يواجهوا أن العمل أصحاب على يجب

-83 قانون من 10 المادة عليه نصت ما وهذا العامل توظيف تلي التي أيام 10 طرف من

 .(3)الاجتماعي الضمان مجال في المكلفين بالتزامات المتعلق 14

 نتسابالا طلب توجيه يتم لا ما عند نهأ على القانون نفس من 12 المادة نصت وقد

 الانتساب هذا يجري ،أعلاه الذكر سالفة 10 المادة في المحددة الآجال المكلفين في قبل من

 أو لمعنيا طلب على بناءا وإما منها بمبادرة إما الاجتماعي الضمان هيئة قبل من حكما

 . آخر شخص أي أو النقابية المنظمة أو حقوقه ذوي من

تقوم بكل ما تراه مناسبا  أن الاجتماعي الضمان لهيئة يمكن فانه الإطار هذا وفي

 .(4)الكافية المعلومات أو المبررات تتوفر لم إذا التحرياتبكل  والقيام

 ،سابقا المذكورة 10 المادة في المحددة الآجال في الانتساب عدم عن يترتب وعليه

 دينار فأل قدرها المستخدمة الهيئة على الاجتماعي الضمان هيئة توقعها مالية غرامات

 . انتسابه يتم لم عامل كل عن دج 1000

 

 

 المادة لأحكام طبقا التأخير من شهر كل عن% 20 سبة غرامة مبلغ إلى ويضاف

 .(5)الذكر السالف 14-83 رقم قانون من 13

 المستخدمين على فقط تطبق العقوبات هذه أن إلى الإشارة بنا تجدر الصدد هذا وفي

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة على الأحوال من حال بأي تطبق ولا ،الخواص

 .(6)14-83 قانون من 44 المادة ماللأحك طبقا وهذا ،العمومي الطابع ذات

                                                             
 .57، ص السابق مرجع، ال، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديدالطيبسماتي  -1
 .14-83من القانون رقم  06المادة  -2
 .14-83من القانون رقم  10المادة  -3
 .14-83من القانون رقم 12المادة  -4
 .14-83من القانون رقم 13المادة  -5
 .14-83من القانون رقم 44المادة  -6
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 نصت الاجتماعي الضمان بمنازعات المتعلق 08-08 رقم القانون أن إلى بالإضافة

 يرفعها لتيا الطعون في المسبق للطعن المؤهلة المحلية اللجنة تبت"على أنه منه 7 المادة

 نالضما هيئات مصالح تتخذها التي القرارات ضد والمكلفون اجتماعيا لهم المؤمن

 الاجتماع.

 عندما خيرالتأ على والغرامات بالزيادات المتعلقة الاعتراضات في أيضا اللجنة تبت

 دج(. 1.000.000) دينار مليون عن مبلغها يقل

 ملف إلى بالنظر مبلغها، من% 50 سبةنب التأخير على والغرامات الزيادات تخفض

 .المبرر العريضة صاحب

 من قانونا تةالمثب القاهرة القوة حالة في التأخير، على والغرامات الزيادات تفرض لا

 اللجنة. قبل

 .(1)"العريضة استلام تاريخ من ابتداء يوم 30 أجل في قرارها باتخاذ اللجنة تلزم

 عليه نصت ما وهذا ،المسبق للطعن الوطنية اللجنة أمام يطبق الأمر نفس أن كما

 .(2)الاجتماعي الضمان بمنازعات المتعلق 08-08 رقم القانون من 12 المادة أحكام

 السالف 08-08 رقم القانون أن أعلاه المذكورة المواد نصوص خلال من والمستنتج

% 57 نسبة حدود في التأخير على والغرامات الزيادات تخفيض إمكانية ألغى أنه ذكره،

 .(3)سابقا المسبق للطعن المؤهلة الولائية اللجنة فيها تفصل كانت والتي

 

 

 ضمانال لهيئة الرئيسية الاشتراكات دفع عدم عن الناتجة العامة المنازعات: ثالثا

 الاجتماعي

 على ، ويتعين(4)العمل صاحب ذمة على الاجتماعي الضمان اشتراكات دفع يقع

 على المستحق القسط طبيعته أو شكله كان أيا أجر كل دفع عند يقتطع أن العمل صاحب

 المادة عليه نصت ما وهذا ،الاقتطاع هذا على يعترض أن الأخير لهذا يجوز ولا العامل

 .(5)الاجتماعي الضمان مجال في المكلفين بالتزامات المتعلق 14-83 القانون من 18

 ىإل العمل صاحب يؤديه واحد دفع محل الاجتماعي الضمان اشتراكات تكون كما

 : إقليميا لها تابع هو الذي الاجتماعي الضمان هيئة

                                                             
 .08-08من القانون رقم  07المادة  -1
 .08-08من القانون رقم  12المادة  -2
 .61السابق، ص  مرجعال، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -3
 .14-83 من القانون رقم 17المادة  -4
 .14-83 من القانون رقم 18المادة  -5
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 قلأ يستخدم العمل صاحب كان إذا أشهر 3 كل لمرور التالية يوما 15 ظرف في 

 عمال. 10 من

 أكثر يستخدم العمل صاحب كان أذا شهر كل لمرور التالية يوما 15 ظرف في 

 .(1)عمال 9 من

 دفع محل فتكون الأجراء غير للأشخاص بالنسبة الاجتماعي الضمان اشتراكات أما

 .(2)التنظيم طريق عن المحددة للشروط وفقا بالأمر المعنيون يؤديه سنوي

 مبلغ من% 5 قدرها زيادة الاجتماعي الضمان اشتراكات دفع عدم عن يترتب كما

 إضافي، تأخير شهر كل عن% 1 بنسبة الرئيسية الاشتراكات وترفع ،الاشتراكات

 119 المادة لأحكام طبقا وهذا الدين استحقاق تاريخ ابتداء من الجديد الشهر مهلة وتسري

 14- 83 رقم القانون من 24 المادة عدلت التي المالية قانون المتضمن 15-86 قانون من

 .(3)الذكر السلف

 بالأجور التصريح عدم عن الناتجة العامة المنازعات: رابعا

 سنة كل انتهاء تلي التي يوما 30 ظرف في يوجه أن عمل صاحب كل على يتعين

 يبين والأجراء بالأجور اسميا تصريحا المختصة الاجتماعي الضمان هيئة إلى مدنية

 المستحقة، الاشتراكات مبلغ وكذا أشهر 3 من يوم وأخر يوم أول بين المتقاضاة الأجور

 من 14 المادة عليه نصت ما هذا التنظيم، طريق عن المحدد الميقات يعدل أن ويمكن

 .(4)الاجتماعي الضمان مجال في المكلفين بالتزامات المتعلق 14-83 رقم القانون

 بالأجور التصريح عدم عند" أنه على ينص القانون نفس من 15 المادة نص أن غير

 تحدد، أن الاجتماعي الضمان لهيئة يمكن المحددة، الآجال في العمل صاحب طرف من

 أو الشهر عن المدفوعة الاشتراكات مبلغ أساس على الاشتراكات تلك مبلغ مؤقتة بصفة

 مبلغ إلى وضاف ب حسابه يتم جزافي أساس على السابقة، السنة أو أشهر الثلاثة

 بصفة مكتسبة الزيادة هذه وتصبح% 5 قدرها زيادة مؤقتة بصفة المحددة الاشتراكات

 .(5)"الاجتماعي الضمان لهيئة نهائية

 المنصوص والشروط للآجال وفقا بالأجور التصريح تقديم عدم على يترتب كما

 الاشتراكات مبلغ من% 15 قدرها غرامة دفع ،ذكرها السالف 14 المادة في عليها

                                                             
 .14-83 من القانون رقم 21المادة  -1
 .14-83 من القانون رقم 22المادة  -2
 .1986لسنة  ق.م،المتضمن  1986-12-29المؤرخ في  15-86من القانون رقم  119المادة  -3
 .14-83 القانون رقممن  14المادة  -4
 .14-83من القانون رقم 15المادة  -5
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 الضمان هيئة وتوقع تأخير، شهر كل على% 5 قدرها زيادة إليها وتضاف المستحقة

 .(1)وتحصلهما فيها الزيادة و الغرامة الاجتماعي

 أعوان يتولى أنه على ،الذكر السالف 14-83 رقم القانون من 28 المادة أشارت وقد

 الاجتماعي بالضمان المكلفة الوزارة طرف من المعتمدين الاجتماعي الضمان هيئة

 في العمل أرباب بنشاط التصريح ومراقبة السنوية الأجور تقديم مراقبة قانونا ومحلفين

 .(2)القانونية الآجال في بالعمال التصريح وكذا لها، المحددة الآجال

 أماكن في مكلف كل مراقبة إجراء القانون لهم خول بأعمالهم المراقبين قيام سبيل في

 قانون من 30 المادة لنص طبقا وهذا ،التكليف فترات لجميع وبالنسبة العمل      وأوقات

 .(3)الذكر السالف 14-83 رقم

 تعيق بأعمال يقومون الذين العمل أرباب معاقبة على ينص 14-83 القانون أن كما

 عمل ،(4)الجزائري العقوبات قانون من 183 المادة ضمن عقوبتهم وجعل المراقبة عمل

 على بناء وإما المختصة الهيئة من طلب على بناء إما مهمته المراقب ويباشر المراقبة

 تبين مراقبة من به يقوم ما حول مفضلا تقريرا المراقب ويعد النقابية المنظمة من طلب

 المختصة الاجتماعي الضمان هيئة إلى تقريره ويرسل يكتشفها التي العيوب والمخالفات

 .(5)ذلك الأمر اقتضى إذا الجمهورية وكيل على تقرير لحالة أو

 

 

 مرضال أو العمل بحادث التصريح في التأخير عن الناجمة العامة المنازعات خامسا:

 المهني

 مجال في المكلفين بالتزامات المتعلق 14-83 قانون من 26 المادة نص حسب

 كما العمل، صاحب قبل من العمل بحادث التصريح عدم عن يترتب" الاجتماعي الضمان

 ،المهنية والأمراض العمل بحوادث المتعلق 13-83 قانون من 13 المادة عليه نصت

 الذي الأجرة من% 20 مبلغا يساوي الاجتماعي الضمان هيئة قبل من غرامة تحصيل

 .(6)أشهر" ثلاثة كل المصاب ضاهيتق

 69 المادة في عليه نص كما العمل صاحب قبل من التصريح عدم عن يترتب كما

 مالية غرامة دفع المهنية، والأمراض العمل بحوادث المتعلق 13-83 رقم القانون من

                                                             
 .14-83من القانون رقم 16المادة  -1
 .14-83من القانون رقم 28المادة  -2
 .14-83من القانون رقم 30المادة  -3
 .14-83من القانون رقم 32المادة  -4
 .14-83من القانون رقم 36المادة  -5
 .14-83من القانون رقم 26المادة  -6
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 الأجور على تحسب تأخير، من يوم كل عن%  0.1 قدرها الاجتماعي الضمان هيئة لفائدة

-83 رقم القانون من 27 المادة عليه نصت ما وهذا الفارضة أشهر ثلاثة خلال المدفوعة

 .(1)الاجتماعي الضمان مجال في المكلفين بالتزامات المتعلق 14

 

 تماعيالاج الضمان مجال في الطبية المنازعات تطبيق مجالات: الثاني المطلب

 

 الاتمج وحصر لتحديد كافي غير نجده سالف الذكر 08-08 رقم الحالي القانون نإ

 :مرتبطة لأنها الاجتماعي الضمان مجال في الطبية المنازعات تطبيق

 ؛له للمؤمن الصحية بالحالة :أولى جهة من

 ؛(2)الاجتماعي الضمان هيئة تقدمها التي بالأداءات :ثانية جهة ومن

 مجالات أبرزا اللذان هما الذكر السالفة القوانين أن أثبتت العملية الممارسةفإن  لهذا

 .(3)الاجتماعي الضمان مجال في الطبية المنازعات تطبيق

 المرضية بالعطلة المتعلقة الطبية المنازعات الأول: الفرع

 بالتأمينات المتعلق 11-83 رقم القانون من 16 المادة نص إلى بالرجوع

 :المرضية العطل من نوعين بالذكر خصت قد نجدها ،الاجتماعية

 المدى القصيرة المرضية العطل. 

 (4)المدى الطويلة المرضية العطل. 

 :ضيةالمر العطلة من نوع كل تخص التي الطبية المنازعات يتم تناول يلي وفيما

 المدى القصيرة المرضية بالعطلة المتعلقة الطبية المنازعات أولا:

 قمتعل لأنه منها، نوع بطبيعته فهو الطبية المنازعات إطار في المرض يدخل

 ،لهم للمؤمن الصحية بالحالة

 تصيب التي الحالات أكثر من لأنه جدا واسع الطبية المنازعات في المرض فمجال

 .(5)والعادية    اليومية حياتهم في لهم المؤمن

                                                             
 .14-83من القانون رقم 27المادة  -1
ه في القانون اعباس جمال، تسوية المنازعات الطبية، في التشريع الضمان الاجتماعي، رسالة لنيل شهادة الدكتور -2

 . 10، ص 2011-2010الاجتماعي، جامعة وهران، 
السابق،  مرجعالالقانون الجديد،  ، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوءالطيبسماتي  -3

 .24ص 
 .11-83من القانون رقم  16المادة  -4
السابق،  مرجعال، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -5
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 المرفوضة الطبية للقرارات نتيجة تنشأ الاجتماعي العمل مجال في الطبية فالمنازعة

 الطبية ةالمراقب نتيجة الاجتماعي الضمان لصندوق التابع المستشار الطبيب عن الصادرة

 .له المؤمن عن يجريها التي

 المتعلق 11-83 رقم القانون من 07 المادة نص حسب المرض عن التأمين إن

 عينيةال الأداءات: في تتمثل الأداءات من نوعين على يشتمل الاجتماعية بالتأمينات

 .الطبية المنازعة من نوعين تنشأ حتما فانه النقدية، والأداءات

 الطبية يةالعنا بمصاريف التكفل في تتمثل :العينية بالأداءات الخاصة الأول النوع 

 . حقوقه وذوي له المؤمن لصالح والعلاجية والوقائية

 (1)المرضية بالعطل تتعلق :النقدية بالأداءات الخاصة الثاني النوع. 

 المدى الطويلة المرضية بالعطل المتعلقة الطبية المنازعات: ثانيا

 أنه ىعل الاجتماعية بالتأمينات المتعلق 11-83 رقم القانون من 16 المادة نصت

 وفقا تسنوا 3 أقصاها فترة طوال أعلاه 15 المادة في إليها المشار التعويضات تدفع"

 :للشروط التالية

 3 مدتها فترة طوال اليومية التعويضة دفع يجوز الأمد طويلة بعلل الأمر تعلق إذا

 ، (2)"علة كل عن تاريخ إلى تاريخ من ومحسوبة سنوات

 كاملة سنوات3 بـ تقدر المدى الطويلة المرضية العطلة مدة أن تبين المادة نص فمن

 هيئة على متوقف سنوات 3 مدة قبول نإ ثم العجز، على اجتماعيا له المؤمن بعدها ليحال

 التابع المستشار الطبيب يمثلها والتي الاجتماعي الضمان لهيئة التابعة الطبية الرقابة

 الطويلة المرضية العطلة مدة يمنح لا الأخير هذا أن غير الاجتماعي، الضمان لصندوق

 يقوم انتهائها بعد و أشهر 6 مدة له للمؤمن يمنح كأن مجزئة يمنحها بل واحدة جملة المدى

 .(3)اليومية العملية الممارسة عليه جرت ما وهذا بتمديدها،

 انقطاع عنها ينجر بعلة أو الأمد طويلة بعلة الأولى فقرتها في 19 المادة نصت وقد

 هيئة على يجب أشهر، 6 تتجاوز فترة طوال متواصلة معالجات تستلزم أو العمل عن

 يحدد لكي المستفيد على طبي فحص يجرى أن على دوريا تعمل أن الاجتماعي الضمان

 كانت إذا تلقينه بالأمر المعني على يتعين الذي العلاج المعالج الطبيب مع بالتعاون

 .(4)انقطاع بدون تؤدى العلاجات

 المزمنة بالأمراض المتعلقة الطبية المنازعات الثاني: الفرع
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 تحدد" نهأ على الاجتماعية بالتأمينات المتعلق 11-83 القانون من 20 المادة تنص

 .(1)"التنظيم طريق عن الأمد الطويلة العلل قائمة

 أن ىعل نصت 27-84 رقم المرسوم على 21 المادة أن نجد ،التنظيم إلى وبالرجوع

 أعلاه المذكور 11-83 القانون من 20 المادة في عليها المنصوص الأمد الطويلة لعللا

 : الآتية يه المهني نشاطه يمارس أن عليه يستحيل العامل تجعل أنها معاينتها تثبت التي

 .أنواعه بجميع السل -1

 .الخطيرة والنفسية العصبية الأمراض -2

 .السرطانية الأمراض -3

 .الدم أمراض -4

 .اللمفاوي الخراج -5

 .الخبيث الدم ضغط ارتفاع -6

 .الدموية والأوعية القلب أمراض -7

 .العصبية الأمراض -8

 .العضلية العصبية أو العضلية الأمراض -9

 .الدماغ أمراض -10

 .الكلى أمراض -11

 أو المنحلة. الالتهابية المزمنة المفاصل أمراض -12

 التهاب ما حوا المفاصل الروماتيزمي الأصلي. -13

 .المنشور الخمامي القراض -14

 .انحصاره أو انسداد عن الناتجة المزمن التنفس عن العجز حالات -15

 .(2)الحادالسابق  الأطفال شلل -16

 "الولادة" الأمومة بعطلة المتعلقة الطبية المنازعات الثالث: الفرع

 في: الولادة على التأمين أداءات تشمل

 .وتبعاته والوضع الحمل عن المترتبة المصاريف كفالة :العينية الأداءات -

 لولادةا بسبب تضطر التي العاملة للمرأة يومية تعويضة دفع :النقدية الأداءات -

 .العمل عن الانقطاع إلى

 بالتأمينات المتعلق 11-83 رقم القانون من 23 المادة عليه نصت ما هذا

 .(3)الاجتماعية

                                                             
 .11-83من القانون رقم  20المادة  -1
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 على مينبالتأ المتعلقة الأداءات أن يتبين ،أعلاه المذكورة المادة نص خلال فمن

 إلى تنقسم المستشار الطبيب موافقة بعد الاجتماعي الضمان هيئة بها تتكفل التي الولادة

 : نوعين

 "لعملا عن المرأة انقطاع" الأمومة عطلة بتعويض المتعلقة الطبية المنازعات: أولا

 من 23 المادة في عليها المنصوص النقدية الأداءات من الحامل المرأة تستفيد حتى

 الطبيب موافقة على متوقفة ،الأمومة بعطلة المتعلقة الذكر السالف 11-83 القانون

 نفس من 27 المادة عليه نصت ما وهذا ،الاجتماعي الضمان لصندوق التابع المستشار

 وكذا وبعده الوضع قبل الفحوص وفقها تجرى التي الشروط تحدد" أنه على القانون

 .(1)"التنظيم طريق عن الولادة قبل الاجتماعي الضمان هيئة تجريها التي الطبية المراقبة

 من الثاني العنوان تطبيق كيفيات يحدد الذي 27-84 المرسوم من 34 المادة نص أما

 الشروط كل على نصت قد نجدها ،الاجتماعية بالتأمينات المتعلق 11-83 رقم القانون

 استقاءها بعد والتي ،(2)أعلاه المذكورة 11-83 رقم القانون من 27 المادة في المذكورة

 بمراقبة يقوم الذي الاجتماعي الضمان لصندوق التابع المستشار الطبيب إلى مباشرة تقدم

 أو الولادة تسبق والتي الطبية الفحوص إجراء في الشروط هذه وتتمثل لها المؤمنة ملف

 :في وتتمثل بها تلتحق التي

 الحمل من الثالث الشهر انتهاء قبل كامل طبي فحص. 

 الحمل من السادس الشهر خلال قبالي فحص. 

 أقرب في الوضع من أسابيع أربعة قبل أحدهما النساء بأمر مختصان فحصان 

 .(3)الحالات أبعد في الوضع من أسابيع ثمانية بعد والثاني الحالات،

 الحمل نتيجة والصيدلية الطبية المصاريف بتعويض المتعلقة الطبية المنازعات: ثانيا

 وتبعاته والوضع

 تشمل"السالف الذكر أنه  11-83من القانون  01فقرة  23في نص المادة لقد جاء 

 الحمل عن بةالمترت المصاريف كفالة :العينية الأداءات -1...الولادة على التأمين أداءات

 ."وتبعاته والوضع

 عطلة من تستفيد الحامل العاملة أن أعلاه المذكورة المادة نص من فالواضح 

 الحمل عن المترتبة المصاريف من استفادتها إلى بالإضافة أسبوعا 14 بـ المقدرة الأمومة

  .(4)وتبعاته والوضع

                                                             
 .11-83من القانون رقم  27المادة  -1
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 يف المصاريف هذه الذكر السالف 11-83 رقم القانون من 26 المادة ذكرت وقد

 :لتاليةا للشروط وفقا الولادة على بالتأمين المتعلقة المصاريف تعوض" أنها على نصها

 التعريفات من% 100 أساس على والصيدلية الطبية المصاريف تعوض -1

 .التنظيم طريق عن المحددة

 المدة أساس نفس على المستشفى في والمولود الأم إقامة مصاريف تعوض -2

 .(1)أيام 8 أقصاها

 الطبيب يد على الوضع يتم لم ما الولادة على التأمين أداءات منح يجوز لا أنه غير

 24 المادة عليه نصت ما وهذا ،قاهرة لأسباب ذلك خالف ما ماعدا مؤهلين مساعدين أو

 هذه تعويض أن المادة هذه نص من ، فالواضح(2)السالف الذكر 11-83 رقم القانون نم

 الذي الاجتماعي الضمان لصندوق التابع المستشار الطبيب بموافقة مرتبط المصاريف

 المنصوص الشروط توافر عدم المستشار الطبيب رأى فإذا الحمل، العاملة ملف في ينظر

 رفض قرار طريق عن الحامل لها المؤمنة ملف رفض ذكرها السالف 24 المادة في عليها

 للمواد وفقا بالأمر المعنية إجراءاتها وتباشر الطبية، المنازعة محل يكون والذي طبي

 .(3)الاجتماعي الضمان بمنازعات المتعلق 08-08 رقم القانون من 19 ،17

 المرض عن الناتج بالعجز المتعلقة الطبية المنازعات الرابع: الفرع

فإن  الاجتماعية بالتأمينات المتعلق 11-83 رقم القانون من 31 المادة نص حسب

 عن الانقطاع إلى العجز يضطره الذي له للمؤمن معاش منح يستهدف العجز على التأمين

 أن نجد الذكر السالف  11-83 رقم القانون من 16 المادة نص إلى وبالرجوع ،(4)عمله

 : نوعين إلى ينقسم المرض عن العجز الناتج

 تعلقي أي يوم 300 بلغت التي المرضية العطل عن الناتج بالعجز متعلق :الأول النوع

 .الأمد الطويلة العلل غير من بعلل

  .(5)الأمد طويلة علل عن الناتج العجز :الثاني النوع

 بلغت لتيا العادية المرضية العطل عن الناتج بالعجز المتعلقة الطبية المنازعات أولا:

  يوم 300

 بالتأمينات المتعلق 11-83 رقم القانون من 04 فقرتها في 16 المادة عليها نصت

 التعويضة تدفع الأمد الطويلة العلل غير من بعلل الأمر تعلق إذا" :نهأ على الاجتماعية

                                                             
 . 11-83من القانون رقم  26المادة  -1
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 300 العامل فيها يتقاضى متتاليتان سنتان مدتها ما فترة طوال يضمن نحو على اليومية

 القانون من 35 المادة أضافت كما ،(1)"علل عدة أو علة على وذلك الأكثر على تعويضة

 النقدية الأداءات خلالها قدمت التي المدة انقضاء عند" :نهأ على الذكر السالف 83-11

 باب من الحقوق في النظر تلقائيا الاجتماعي الضمان هيئة تتولى المرض على للتأمين

 استفادة بعد انه فالمغزى ،(2)"بالأمر المعني من الطلب انتظار دون العجز على التأمين

 300 ولمدة متتاليتين سنتين مدة خلال المرض على التأمين من اجتماعيا له المؤمن

 ،المرض على التأمين مدة انتهاء بعد وذلك مباشرة العجز على إحالته يتم نهإف ،تعويضة

 سؤال بتوجيه الاجتماعي الضمان لصندوق التابعة الأداءات مصلحة قيام طريق عن وهذا

 الحق له بالأمر المعين له المؤمن أن هل الاجتماعي الضمان لصندوق التابع المشار للطبيب

 لإجراء له المؤمن باستدعاء المشار الطبيب يقوم هنا ومن لا؟ أم العجز من الاستفادة في

 الاجتماعي الضمان لصندوق التابعة الطبية اللجنة على عرضه طريق عن الطبية الرقابة

 .(3)العجز على له المؤمن إحالة رفض أو بقبول إما ملفه في لثبت

 وفقا ،زالعج على بإحالته قضى طبي بقرار اجتماعيا له المؤمن يبلغ القبول: حالة -1

 38 و 37 و 36 المواد لنصوص وفقا أمامها عرض التي الطبية اللجنة حددتها التي للنسب

 .صنف كل عجز نسبة مقدار صفت وحدد التي 11-38 القانون من 39 و

 نسبةب المأجور النشاط ممارسة على قادرين زالو ما الذين العجزة :الأول الصنف -أ

 .للمنصب المتوسط السنوي الأجر من%  60 ب مقدرة الصندوق لهذا العجز

 نسبةو مأجور نشاط بأي القيام إطلاقا عليهم تعذر الذين العجزة :الثاني الصنف -ب

 .%80 ب مقدرة الصنف لهذا العجز

 مأجور نشاط بأي القيام إطلاقا عليهم يعتذر الذين العجزة :الثالث الصنف -ج

 من% 80 ــــب تقدر فيه العجز فنسبة الصنف هذا إما غيرهم، من مساعدة إلى ويحتاجون

 .(4)المساعد للشخص تمنح% 40 نسبة إليها ويضاف الآجر

 بمنازعات المتعلق 08-08 القانون من 31 المادة عليها نصت: الرفض حالة -2

 الناجمة الخلافات في المؤهلة الولائية العجز لجنة تثبت" :نهأ على الاجتماعي الضمان

 العجز قبول...". يأتي بما والمتعلقة الاجتماعي الضمان هيئات عن الصادرة القرارات عن

 من والمعنى ،(5)..".. الاجتماعية التأمينات إطار في العجز حالة ومراجعة درجة وكذا

                                                             
 .11-83من القانون رقم  4-16المادة  -1
 .11-83من القانون رقم  35المادة  -2
، منازعات الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري، الجزء الأول، المنازعات العامة في مجال الطيبسماتي  -3
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 ،الممنوح العجز من الصنف له المؤمن قبول عدم حالة في نهأ أعلاه المذكورة المادة نص

 منحه رفض حالة في أو ،الممنوح العجز من الصنف له المؤمن قبول عدم حالة في أو

 على بالاعتراض الحالة هذه في يقوم نهإف ،(1)عمله منصب إلى بالرجوع إلزامه مع العجز

 عن وهذا الاجتماعي الضمان لصندوق التابعة الطبية اللجنة عن الصادر الطبيب القرار

 .(2)المؤهلة الولائية العجز لجنة إلى اعتراضه تقديم طريق

 

 الأمد الطويلة المرضية العطل عن الناتج بالعجز المتعلقة الطبية المنازعات: ثانيا

 لقالمتع 11-83 القانون من 35 والمادة الأولى الفقرة 16 المادة عليها نصت

 .ذكرها السابقة الاجتماعية بالتأمينات

 لمدة الاستفادة من نتهاءالا عند انه سابقا المذكورة المواد نصوص من والمستخلص

 الأمد الطويلة العلة في والمقدرة المرض على تأمين إطار في المحددة المرضية العطلة

 إحالته قبول تم سواء مباشرة العجز على يحال له المؤمنفإن  ،سنوات 3 ـــــب المحددة

 .(3)المشار الطبيب طرف من رفضها أو العجز على

 الطبيب قبل من الصادر الطبي القرار على يعترض أن اجتماعيا له للمؤمن يحقق كما

 أو ،له الصحية والحالة يتناسب لا صنف ضمن وتقديم العجز على إحالته حالة في المشار

 المؤهلة الولائية العجز لجنة أمام الاعتراض وتقديم العجز على إحالته رفض حالة في

 .(4)الاجتماعي الضمان بالمنازعات المتعلق 08-08 القانون من 31 المادة لأحكام طبقا

 عمل بحادث المتعلقة الطبية المنازعات: الخامس الفرع

 العمل بحوادث المتعلق 13-83 رقم القانون من 6 المادة بمفهوم عمل كحادث يعتبر

 وخارجي مفاجئ سبب عن ناتجة بدنية إصابة عنه انجرت حادث كل المنية والأمراض

 .(5)العمل علاقة إطار في وطرأ

 الوحيدة الإصابة هي البدنية الإصابة أن ،أعلاه المذكورة المادة نص من والواضح

 وخارجيا، مفاجئا إليها المؤدي السبب يكون أن شريطة العمل حوادث ضمن تدخل التي

 المهني والمرض العمل حادث بين التميز خلاله من نستطيع الذي الوحيد العامل أن كما

                                                             
، 18دالاجتماعي، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، بن محمد إبراهيم، آلية تسوية منازعات الضمان  - 1

 . 87، ص 2010الجزائر، 
 .55السابق، ص  مرجعال، الطيبسماتي  -2
، السابقرجع ، الم، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديدالطيبسماتي  -3

 .56ص 
 .11-83رقم من القانون  31المادة  -4
 .13-83من القانون رقم  06المادة  -5
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 من – العمل بحادث المصاب - اجتماعيا له المؤمن يستفيد وحتى ،(1)المفاجأة عامل هو

 : يجب المهنية والأمراض العمل حوادث لقانون وفقا عليها المنصوص الأداءات

 والأمراض العمل بحوادث المتعلق 13-83 رقم القانون من 13 المادة نص حسب

  :قبل من العمل بحادث التصريح يتم المهنية أن

 حالات في ماعدا ساعة، 24 ظرف في العمل لصاحب عنه ناب من أو المصاب 

 .العطل أيام تحسب ولا قاهرة

 الضمان لهيئة علمه إلى الحادث نبأ ورود تاريخ من اعتبارا العمل صاحب 

 .العطل أيام تحسب ولا ساعة، 48 ظرف في الاجتماعي

 أو المؤسسة على المشرف العمل لمفتش الفور على الاجتماعي الضمان هيئة 

 .(2)خاص تشريع بمقتضى صلاحياته يمارس الذي للموظف

 صاحب يبادر لم ، إذاالذكر السالف 13-83 رقم القانون من 14 المادة حسب نص 

 ذوي أو المصاب الاجتماعي الضمان لهيئة بالتصريح يبادر أن يمكن علي، بما العمل

 يوم من اعتبارا سنوات 4 مدته أجل في وذلك العمل، مفتشية أو النقابية المنظمة أو حقوقه

 .(3)الحادث وقوع

 وجوب يسقط لا ،الذكر السالف 13-83 رقم القانون من 15 المادة نص حسب 

 لا أنه بدا أو العمل عن عجز الحادث عن ينجر لم لو حتى العمل صاحب عن المبادرة

 .(4)بتحفظات تصريحه يشفع أن العمل لصاحب يجوز الأخيرة الحالة وفي فيه، للعمل سبب

 .(5)تعويض أي في الحق فقدان احترامه عدم عن ينجم أولي كإجراء يعتبر وهذا

 13-83 القانون من 16 المادة فنصت –الملف عناصر–الثاني الإجراء عن أما

 ولاسيما الملف عناصر الاجتماعي الضمان هيئة لدى تتوفر عندما" أنه على الذكر السالف

 20 ظرف في للحادث المهني الطابع في البث عليها يجب بالحادث، التصريح منها

 مصلحة تقوم الإدارية الناحية من العمل بحادث المصاب ملف قبول وبعد ،(6)"يوما

 طرف من المحررة الأولية الشهادة وجود من بالتأكد المهنية والأمراض العمل حوادث

 رقم القانون من الأولى الفقرة22 المادة نص حسب هذا ،المصاب يختاره الذي الطبيب

                                                             
 .49السابق، ص مرجعالبن صاري ياسين،  -1
 .13-83من القانون رقم  13المادة  -2
 .13-83من القانون رقم  14المادة  -3
 .13-83من القانون رقم  15المادة  -4
السابق،  مرجعال، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -5
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 22 المادة نص حسب وهذا دائما عجزا الحادث يخلف لم إذا الشفاء شهادة ثم ،83-13

 .(1)القانون نفس من الثانية الفقرة

 حالته من التأكد أجل من المصاب العامل باستدعاء الطبية الرقابة مصلحة تقوم ثم

 اليومية التعويضات من الاستفادة أجل من وهذا العمل، لحادث تعرضه بعد الصحية

 الانتهاء بعد نهإف أخرى جهة ومن ،(2)13-83 رقم القانون من 35 المادة نص في المقررة

 يتقدم له المؤمنفإن ، الجبر تاريخ وتحديد المؤقت العجز عن الأداءات من الاستفادة من

 مصلحة إلى الدائم عجزه نسبة منحة تتضمن المعالج طبيبه طرف من محررة طبية بشهادة

 الاجتماعي، للضمان الوطني بالصندوق مقرها الكائن المهنية والأمراض العمل حوادث

 المادة نصت وقد ،(3)الطبية المراقبة مصلحة على بعرضها بدورها الأخيرة هذه وتقوم

 لهيئة الأحوال جميع في يمكن" أنه على الإطار هذا في 13-83 رقم القانون من26

 الراقبة رأي تطلب أن الهيئة هذه وعلى الطبية المراقبة رأي تطلب أن الاجتماعي الضمان

أحدهما  في يتسبب أن يحتمل أو الدائم العجز أو الوفاة في الحادث يتسبب عندما الطبية

 .(4)الرفض أو بالقبول فيها للبت

 للصندوق التابع المستشار الطبيب طريق عن الطبية المراقبة مصلحةفإن  وعليه

 العمل بحادث المصاب له المؤمن على الطبية المراقبة بإجراء تقوم الاجتماعي الضمان

 شهادة ثم ،المؤقت العجز لشهادة تقديمه من ابتداء طبية شهادات من لها يقدمه ما كل على

 الحالات كل وفي الجبر تاريخ تحديد يتم الثانيةو الأولى الشهادة قبول وبين الدائم العجز

 مما رأيه، يخالف أو المعالج الطبيب رأي على يصادق أن المستشار لطبيب يمكن الثلاث

 مجال في الطبية للمنازعة رئيسيا مصدرا الأخيرة الحالة في الصادر الطبي القرار يجعل

 .(5)العمل حوادث

 المهني بالمرض المتعلقة الطبية المنازعات السادس: الفرع

 هو الذكر السالف 13- 83 رقم القانون من 63 المادة نص حسب المهني المرض

 أو مصدر إلى تعزي التي والاعتلال والتعفن التسمم أعراض كل مهنية كأمراض تعتبر"

 .(6)"خاص مهني تأهيل

 في الاجتماعي الضمان منازعات كتابه في ياسين صاري بن القاضي عرف وقد

 كل ،القانوني بمفهومه المهني بالمرض يقصد" بقوله المهني المرض الجزائري التشريع

                                                             
 .13-83من القانون رقم  16المادة  -1
 .13-83من القانون رقم  1-22المادة  -2
 .13-83من القانون رقم  35المادة  -3
 .13-83من القانون رقم  26المادة  -4
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 أنه أي خاص، مهني تأهيل أو مصدر إلى تعود التي والاعتلال والتعفن التسمم أعراض

 بأن فقط الإشارة مع المؤدى، العمل وطبيعة المرض بين سببية علاقة أن تقوم يجب

 وإنما الأمراض جميع تخص لا المهني الطابع بشأن المشرع وضعها القانونية التي القرينة

 قرارات بموجب فيها تتسبب التي والأعمال المهنية الأمراض قائمة ضمن المحددة تلك

 والقرار ،1975 -10 -23 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار ذلك مثال ،وزارية

 يكون أن يحتمل التي الأمراض قائمة يحدد الذي 1996-05-05 في المؤرخ الوزاري

 مدة الأمراض، تعين تتضمن المهنية للأمراض جداول عدة إلى بالإضافة مهنيا مصدرها

 .(1)فيها تتسبب التي والأعمال بها التكفل

 في عليها المنصوص الأداءات من مهني بمرض المصاب له المؤمن يستفيد وحتى

 :يجب 13-83 رقم القانون

 يجب، الذكر السالف 13-83 رقم القانون من الثانية الفقرة 71 المادة نص حسب

 أدناها مدة في الاجتماعي الضمان هيئة لدى تعويضه يطلب مهني مرض بكل التصريح

 .(2)للمرض الطبية المعاينة تلي التي أشهر 3 وأقصاها يوم 15

 يؤخذ الذكر السالف 13-83 رقم القانون من الثالثة الفقرة 71 المادة نص حسب

 .(3)الاجتماعية التأمينات باب من كان ولو الاعتبار بعين التصريح

 الذكر السالف 13-83 رقم القانون من الرابعة الفقرة 71 المادة نص حسب وأيضا

 مفتش إلى الفور على التصريح من نسخة إرسال الاجتماعي الضمان هيئة على يجب نهأ

 .(4)العمل

 الضمان هيئات إلى المهني بالمرض التصريح وراء من المرجو فالهدف

 الصحية الحالة من التأكد خلال من رقابتها بسط من الأخيرة هذه تمكين هو الاجتماعي

 من المصاب له للمؤمن المقررة الأداءات من الاستفادة من أحقيته ومدى له، للمؤمن

 .(5)مهني مرض

 قرارا تصدر أن المستشار الطبيب طريق عن الاجتماعي الضمان لهيئة يمكن كما

 في أساسا والمتمثلة المهني، بالمرض المتعلقة بالأداءات التكفل برفض يقضي طبيا

 .(6)الدائم الجزئي العجز أداءات

 

                                                             
 .53السابق، ص مرجعالبن صاري ياسين،  -1
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 لضمانا مجال في الطبي الطابع ذات التقنية المنازعات تطبيق مجالات: الثالث المطلب

 الاجتماعي

 

 الضمان بمنازعات المتعلق 08-08 رقم القانون من 40 و 38 المادتين نص في

 التي التجاوزات في والمتمثل ،التقنية المنازعات مجال بين المشرع أن نجد الاجتماعي

 العلاج مقدمي قيام خلال من وذلك الاجتماعي الضمان لهيئة إضافية نفقات عنها ترتبت

 والمساعدين الأسنان وجراحي والصيادلة للأطباء المهني بالنشاط المتعلقة والخدمات

 تسدد والتي ،المستشفى في والإقامة أنواع بجميع العلاج بتقديم أساسا والمرتبطة الطبيين

 .(1)الاجتماعي الضمان هيئات نفقاتها

  15-83 رقم السابق القانون في التقنية المنازعات تطبيق مجال: الأول الفرع

 نص فيحدد مجال تطبيق المنازعات ذات الطابع الطبي  15-83أن القانون رقم 

 العلاقة ذات الطبية النشاطات بكل التقنية المنازعات تختص"التي جاء فيها  5 مادته

مجال  لمادة أن المشرع الجزائري لم يحصروالواضح من نص ا ،"الاجتماعي بالضمان

 - وشامل واسع جد مصطلحتطبيق المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي وإنما اكتفى بذكر 

 .(2)-الطبية النشاطات

قد أخضع للنظر جميع المخالفات الناتجة عن  15-83القانون الملغى رقم فإن  وعليه

المشرع فإن وبهذا ، (3)ممارسة النشاط الطبي إلى اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي

 هذه في النظر أخضعت والتي الطب الجزائري نجده يتعارض مع أحكام مدونة أخلاقيات

أو لاختصاص  ،لمجلس أخلاقيات الطب التابعة التأديبية الجهات لاختصاصات المخالفات

أو لاختصاص اللجنة التأديبية للمؤسسة التي ينتمي  ،الجهات القضائية المدنية والجزائية

 .(4)ذاته عدم إمكانية الجمع بين عقوبات من طبيعة واحدة للخطأ إليها المتهم مع

  08-08 رقم الحالي القانون في التقنية المنازعات تطبيق مجال :الثاني الفرع

 اللجنة أن على ،صراحة الذكر السالف 08 -08 رقم القانون من 40 المادة نصت

 نفقات اهعن ترتبت التي التجاوزات في ونهائيا ابتدائيا تبت الطبي الطابع ذات التقنية
                                                             

 .861السابق، ص مرجعالحمدي باشا عمر،  -1
 .15-83من القانون رقم  05المادة  -2
السابق،  مرجعال، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -3
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 والإقامة والخدمات العلاج تقديم ممارسة عن والناتجة الاجتماعي الضمان لهيئة إضافية

 .(1)الاجتماعي الضمان هيئة أداءات موضوع تكون والتي ،العيادة في أو المستشفى في

 ألا بغيين سلكهم في يندرج من وكل للأطباء المهنية الممارسةفإن  ،أخرى جهة ومن

 لا حتى الطب أخلاقيات مدونة لاسيما والتنظيمية القانونية النصوص مع تتعارض

 غش.ال أو الأخطاء نتيجة مستحقة غبر نفقات لدفع الاجتماعي الضمان مصالح تتعارض

 له للمؤمن الأداءات تسديد بعد الاجتماعي الضمان هيئات تكتشفها التي والتجاوزات

 .(2)الاجتماعية الأخطار من تحميهم كونها

 رقم القانون صدور منذ الطبي الطابع ذات التقنية المنازعات تسوية مجال شهد ولقد

 تنصيب عدم في يتمثل قانونيا إشكالا الاجتماعي الضمان بمنازعات المتعلق 83-15

 أخلاقيات مدونة من جعل الذي الأمر عملها ومباشرة (3)الساعة حد إلى التقنية اللجان

 رقمالسابق  القانون في سواء المشرع سطره وما تتماشى لا خاصة بأحكام تنفرد الطب

 هذا وأمام ،(4)الذكر السالف 08-08 رقم الحالي القانون في أو الذكر السالف 83-15

 التنفيذي المرسوم صدر 2004 سنة نهاية إلى 1983 سنة منذ ساد الذي التنظيمي الفراغ

 وكيفيات وصلاحياتها الطبي الطابع ذات التقنية اللجنة تشكيلة يحدد الذي 23-04 رقم

 .(5)سيرها

 التقنية نةاللجفإن  ،235-04 رقم التنفيذي المرسوم من 7 المادة لأحكام طبقا وعليه

 جتماعيالا بالضمان الصلة ذات الطبية النشاطات ممارسة عن الناتجة المنازعات في تبت

 : الآتية الحالات في لاسيما

 لغشا أو التعسف، فيها يحتمل التي الأخرى الوثائق أو الشهادات أو الوصفات 

 بررةم غير اجتماعية امتيازات على للحصول الصحة في مهني يعدها والتي المجاملة أو

 تقدمها التي الأداءات من الاستفادة مجال في حقوقهم ذوي أو اجتماعيا، لهم المؤمن لفائدة

 . الاجتماعي الضمان هيئات

 لطبيةا المراقبة لمصالح والتنظيمية القانونية المهام تجاوز أو احترام عدم 

 .حقوقهم ذوي أو اجتماعيا لهم المؤمن تجاه الاجتماعي الضمان لصناديق

                                                             
 .08-08من القانون رقم  40المادة  -1

2 - ALI FILALI, le contentieux de la sécurité sociale, revue algérienne des sciences juridiques économiques 

et politiques, université d’Alger, n°4 , 1998, p 51. 
، 18دعلى ضوء ممارسة القضائية، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا،  الاجتماعيةبن غانم محمد، التأمينات  - 3

 .183، ص 2010الجزائر، 
 . 275السابق، ص  مرجعالزرارة صالحي الواسعة،  -4
السابق،  مرجعال، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  - 5

 .194ص 
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 يخص فيما ،والصيادلة والقابلات الأسنان وجراح للأطباء المهني التأهيل 

 بالعلاج الاجتماعي الضمان بتكفل الصلة ذات التقنية الأعمال بعض ممارسة أو الوصفات

 .(1)الصحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 خلاصة الفصل الأول

 

أن منازعات الضمان الاجتماعي تكتسي  ،المستخلص من دراسة الفصل الأول

وذلك لنشوئها  –لأنها تمارس نشاط الاجتماعي  –أهمية بالغة في جانب الحياة الاجتماعية 

                                                             
السابق،  مرجعال، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، الطيبسماتي  -1
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من جراء الخلافات الناتجة عن مخالفة الترسانة القانونية المنظمة لتشريع الضمان 

وهيئات الضمان  ،المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه من جهةالاجتماعي الناشئة بين 

 الاجتماعي الإدارية والطبية والتقنية ذات الطابع الطبي من جهة أخرى.

ضبط الجانب النظري لإمكان من خلال تخصيص هذا الفصل فقد حاولت قد ا

اعي من خلال التطرق لماهية منازعات الضمان الاجتم ،لمنازعات الضمان الاجتماعي

ان ف منازعات الضميوما يندرج تحتها من تعريف للضمان الاجتماعي بشكل عام وتعر

 فقاووهذا  ،ماعيمع التطرق إلى أشكال منازعات الضمان الاجت ،الاجتماعي بشكل خاص

طبية من مفاهيم لكل من المنازعات العامة وال 08-08لما جاء به تشريع لحديث رقم 

 الإضافةبيزة والتقنية ذات الطابع الطبي، مرورا بتبيان طبيعتها القانونية الخاصة والمم

وذلك  ،إلى تحديد مجالات تطبيق كل منازعة على حدى التي كان من الصعب حصرها

 الجزائري الذي وسع من دائرة الأشخاص المؤمنين اجتماعيا لتشمل راجع للمشرع

ل شمتلبالإضافة إلى توسيع دائرة تأمينات الاجتماعية و ،شريحته كبيرة من المجتمع

 كذلكو ،ةحوادث العمل والأمراض المهنية والاجتماعية في مجال تطبيق المنازعات العام

حية ة الصالطبية وهذا لارتباطيها بالحال بالنسبة لمجالات تطبيق المنازعات الأمر نفس

خص ييما للمؤمن له اجتماعيا والأداءات التي تقدمها هيئات الضمان الاجتماعي، أما ف

لذي المنازعات التقنية فقد حصرها المشرع الجزائري في مصطلح النشاطات الطبية ا

يد ي لتحدغير كاف 08-08وعليه نجد أن القانون رقم  ،يعتبر مصطلح جد واسع وشامل

 نازعات في مجال الضمان الاجتماعي.وحصر مجالات تطبيق الم



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آليات تسوية منازعات الضمان الاجتماعي في 

 التشريع الجزائري



تسويــة منازعـــات الفصــل الثانــــــي                                           آليــات 

 الضمـــان الاجتماعــــي

 

 
59 

و هالتي يقوم عليها تشريع الضمان الاجتماعي  الأساسيةمن أهم المبادئ  نإ

عين مع هيئة الضمان الاجتماعي وبالخصوص المؤمنين الاجتما للمتعاملينالاعتراف 

 يناتوذلك في جميع القرارات التي تصدرها هذه الأخيرة في مجال التأم ،بحق الطعن

الضمان  إدارةصادرة عن  إداريالاجتماعية، سواء كانت قرارات ذات طابع 

ر أو قرارات ذات طابع طبي صادرة عن الطبيب المستشا –منازعات عامة–الاجتماعي

ي ارات ذات طابع تقنأو قر –منازعات طبية  -التابع لصندوق الضمان الاجتماعي 

 وهذا –منازعات تقنية ذات طابع طبي  -صادرة عن اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي 

ية الطب أكثر سرعة ومرونة في تسوية المنازعات العامة أو إضفاءسعيا من المشرع على 

مان بين المؤمن له وذوي حقوقه وهيئة الض الناشئةأو التقنية ذات الطابع الطبي 

 .يالاجتماع

وأجهزة خاصة بجعلها الأصل والأساس في  بإجراءاتوذلك من خلال تنظيمها 

 اقإخفة القضاء وهذا كمرحلة استثنائية في حال إلىتسوية هذه المنازعات قبل اللجوء 

وقه وي حقأن معرفة الحالة الصحية للمؤمن له أو أحد ذ إلىالتسوية الودية، ومرد ذلك 

 الخبرة الاستعانة برأي أهل إلى إثباتهاحيث وسيلة هي مسألة فنية وتقنية تحتاج من 

ة نتيجوذلك قبل رفع الدعوى القضائية أمام الجهات القضائية المختصة و ،والاختصاص

 ضمانات التسوية منازع آلياتلهذا تم تخصيص الفصل الثاني من هذه الدراسة لدراسة 

 مبحثين: إلىوفي سبيل ذلك قسم الفصل  الاجتماعي

 .نازعات في مجال الضمان الاجتماعيالتسوية الداخلية للم الأول:المبحث 

 التسوية القضائية للمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. المبحث الثاني:
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الاجتماعي مجموعة من الوسائل أوجد التشريع الحديث المنظم لمنازعات الضمان 

والآليات لمحاولة حل وفك أي نزاع أو خلاف قد ينشب بين المؤمن له وهيئة الضمان 

سواء  ،الاجتماعي وديا، قبل الوصول للقضاء الذي قد لا يخدم مصالح الشخص المؤمن له

ى كان ذلك لمشاق وطول الإجراءات أو للأتعاب والنفقات أو المصاريف التي قد تقع عل

، ونتيجة لهذا يمكن القول أنه تسهيلا للإجراءات جعل المشرع (1)عاتق هذا الأخير

الجزائري من نظام التسوية الودية هي الأصل في تسوية منازعات الضمان الاجتماعي 

هيئة  إلىالتالي يكون اللجوء  الإجراء فإنوبعد استنفاذ هذه التسوية وبالأحرى فشلها، 

 .(2)القضاء

ي مجال فالتسوية الداخلية للمنازعات  آلياتفي هذا المبحث دراسة  تناوليوعليه 

 مجال التسوية الودية للمنازعات العامة في إلىالضمان الاجتماعي من خلال التطرق 

ال الضمان الاجتماعي في مطلب أول، ثم التسوية الودية للمنازعات الطبية في مج

ابع ات الطذالودية للمنازعات التقنية التسوية  وأخيراالضمان الاجتماعي في مطلب ثان، 

  كما يلي: الطبي في مجال الضمان الاجتماعي

 

عن ت الطضمان الاجتماعي "إجراءاللالمطلب الأول: التسوية الودية للمنازعات العامة 

 المسبق"

 

ذا هآليتان لتسوية المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي، وفي  هناك

عرض بلأمر االتسوية الودية التي تتسم بالطابع الداخلي والودي ويتعلق المطلب سنتناول 

 النزاع على لجنتي الطعن المسبق المحلية والوطنية.

إجباري يتم اللجوء إليه قبل اللجوء إلى القضاء بغية  ويعتبر الطعن المسبق إجراء

نشأ لجنتين أتسوية الخلاف داخليا وبصفة ودية، وكما ذكرنا أعلاه فالمشرع الجزائري 

(3)المسبق للطعن للطعن المسبق الأولى تتمثل في اللجنة المحلية المؤهلة
على  موجودة 

مستوى كل ولاية وهي مكلفة قانونا باستقبال سائر الطعون والاعتراضات المسبقة ضد 

، والثانية تتمثل في اللجنة الوطنية (4)قرارات هيئات الضمان الاجتماعي كدرجة أولى

كل هيئة للضمان الاجتماعي مقرها في الجزائر العاصمة وهي تتمتع موجودة لدى 

                                                           
 .279، ص المرجع السابقالتأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي وفقا للقانون الجديد، ، الطيبسماتي  -1
 .15بن صاري ياسين، المرجع السابق، ص  -2

3 -tayeb belloula affirme que les commissions préalables fonctionnement au niveau de chaque organisme de 

sécurité mais leurs installation a vo contre beaucoup de difficultés, d’ou les vo contre exercés ouprés des 

juridiction de droit commun en raison notamment des carences constatées, TAYEB Belloula, op, cit, p137.  
، المرجع السابق، القانون الحالي، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -4
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بصلاحيات استقبال سائر الطعون بالاستئناف ضد القرارات الصادرة عن اللجان الولائية 

، كما أن عدم اللجوء إلى هاتين اللجنتين (1)للطعن أي الدرجة الثانية للتسوية الداخلية

 .(2)لعامةيترتب عليه بطلان إجراءات المنازعة ا

ن ة للطعهذا المطلب عرض النزاع العام على اللجنة المحلية المؤهل يتناول وعليه

 لطعنة للمؤهلتناول عرض النزاع العام على اللجنة الوطنية ايثم  ،المسبق في الفرع الأول

 المسبق في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: عرض النزاع العام على اللجنة المحلية للطعن المسبق

المشرع الجزائري تسوية المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي وذلك  نظم

من خلال عرضها جميعها على اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق المؤسسة على 

القضائية المختصة  الجهات إلى وهذا قبل اللجوء ،مستوى كل هيئة للضمان الاجتماعي

المتعلق بمنازعات الضمان  08-08رقم  من القانون 05وهذا طبقا لأحكام المادة 

 .(3)الاجتماعي

من نفس القانون على أنه "تنشأ ضمن الوكالات الولائية أو  06وقد نصت المادة 

 .(4)الجهوية لهيئات الضمان الاجتماعي لجان محلية مؤهلة للطعن المسبق..."

إلى  أنها اكتفت فقط بالإشارة ،غير أن الملاحظ من نص المادة المذكورة أعلاه

تأسيس لجنة طعن أولية على مستوى كل هيئة للضمان الاجتماعي دون أن توضح دورها 

 .(5)وكذا طبيعة قراراتها الصادرة عنها

نجدها قد  120في مادته  15-86تحت رقم  1986وبالرجوع إلى قانون المالية لسنة 

تي لها الحق في الطعن في القرارات وضحت دور لجنة الطعن الأولي وبينت الأطراف ال

نه "تنشأ في كل ولاية لجنة طعن أالصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي ونصت على 

العمل على أثر القرارات  أولي تتولى البت في الطعون التي يرفعها المؤمن لهم وأصحاب

 .(6)المتخذة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي"

عدل المادة  1999-11-11المؤرخ في  03في مادته  10-99ثم جاء القانون رقم 

على أنه "تنشأ في كل ولاية لجنة طعن مسبق تتولى البت في  15-83من القانون رقم  09

الطعون التي يرفعا المؤمن لهم وأصحاب العمل على اثر القرارات المتخذة من قبل هيئات 

                                                           
 .70، ص نفسهرجع م -1
 .15بن صاري ياسين، المرجع السابق، ص  -2
 .08-08رقم من القانون  05المادة  -3
 .08-08من القانون رقم  06المادة  -4
 .279، ص المرجع السابقالتأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي وفقا للقانون الجديد، ، الطيبسماتي  -5
، لسنة 55، عدد ج.ر، 1986لسنة  ق.م،المتضمن  1986-12-29المؤرخ في  15-86من القانون رقم  120المادة  -6

1986 . 
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والتي  06في نص مادته  08-08رقم  القانون الحالي، وصولا إلى (1)الضمان الاجتماعي"

جتماعي لجان "تنشأ ضمن الوكالات الولائية أو الجهوية للهيئات الضمان الا جاء فيها

يحدد تشكيلة هذه اللجان وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم"  ...محلية للطعن المسبق 

 ه.المذكور أعلا 1986المالية لسنة من قانون  120مع أحكام المادة  تتلاءموهذا حتى 

طعن ه لدراسة عمل اللجنة المحلية المؤهلة للفإنسبق ذكره،  ومن خلال كل ما

عن سواء من حيث مدى إجبارية الط ،التطرق لمختلف جوانبها يستوجب الأمرالمسبق 

ات المسبق أمام لجان الطعن أو تشكيلتها أو إجراءات سيرها واختصاصاتها وإجراء

 بيبوتس وكذا ضرورة توقيع ،لة للطعن المسبقوأجال الطعن أمام اللجنة المحلية المؤه

 قرارات اللجنة المحلية للطعن المسبق.

 أولا: إجبارية اللجوء إلى الطعن المسبق 

ترفع الخلافات المتعلقة بالمنازعات العامة إجباريا أمام لجان الطعن المسبق قبل أي 

 08-08القانون رقم من  04نصت عليه المادة  طعن أمام الجهات القضائية وهذا ما

 السالف الذكر، ويفهم من نص المادة أن اللجوء إلى لجان الطعن المسبق أصبح إجراء

، ويترتب (2)إجباريا وقيدا على رفع الدعوى أمام المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية

القانون كان الحال عليه في  على تخلفه عدم قبول الدعوى القضائية شكلا على عكس ما

السالف الذكر كان اللجوء إلى اللجنة الوطنية من طرف المكلفين  15-83رقم  سابقال

بالتزامات الضمان الاجتماعي غير موجود فيما يخص الاعتراضات المتعلقة بالزيادات 

بل كان يتم عرضها أمام اللجنة الولائية للطعن المسبق بصفة  ،والغرامات على التأخير

جعل اللجوء  08-08رقم  القانون الحاليالمشرع الجزائري في ، غير أن (3)ابتدائية نهائية

إجباريا قبل اللجوء إلى  إلى اللجنة المحلية والوطنية المؤهلتين للطعن المسبق إجراء

الفقرة الأولى من نفس القانون  12ماعدا الاستثناءات الواردة في نص المادة  ،القضاء

لى التأخير المنصوص عليها في مجال والمتعلق بالاعتراضات بالزيادات والغرامات ع

التزامات المكلفين والتي ترفع مباشرة أمام اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق التي 

ليون دينار تفصل فيه بصفة ابتدائية نهائية عندما يساوي مبلغ الاعتراض أو يفوق م

 .(4)دج(1.000.000جزائري )

 ثانيا:تشكيل اللجنة المحلية للطعن المسبق 

                                                           
، 80، عدد ج.ر ،15-83الذي يعدل ويتمم القانون رقم  1999-11-11المؤرخ  10-99من القانون رقم  03المادة  -1

 .1999لسنة 
 .74، ص المرجع السابقالتأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي وفقا للقانون الجديد، ، الطيبسماتي  -2
، مذكرة لنيل شهادة دكتوره في القانون، تخصص قانون وصحة، غنيم أمال، حل منازعات الضمان الاجتماعي -3

 .  33، ص 2013 – 2012جامعة الجيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 
 .23بوشامة عمار، المرجع السابق، ص -4
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السالف الذكر على أنه "تنشأ ضمن  08-08من القانون رقم  06نصت المادة 

 لطعنلالوكالات الولائية أو الجهوية لهيئات الضمان الاجتماعي لجان محلية مؤهلة 

 المسبق تشكل من: 

 ممثل عن العمال الأجراء. 

 ممثل عن المستخدمين. 

 ممثل عن هيئة الضمان الاجتماعي. 

 .طبيب 

 .(1)اللجنة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم"يحدد أعضاء هذه 

 24المؤرخ في  415-08وبالرجوع إلى التنظيم نجد أن المرسوم التنفيذي رقم 

المتضمن تحديد عدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في  2008ديسمبر 

ه "يحدد مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، حيث نص في مادته الأولى على أن

هذا المرسوم أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي 

وتنظيمها وسيرها المنشأة ضمن الوكالات الولائية أو الجهوية لهيئات الضمان الاجتماعي 

 .(2)"08-08من القانون رقم  06تطبيقا لأحكام المادة 

أنها حددت عدد أعضاء  ،ور أعلاهمن نفس المرسوم المذك 02كما نصت المادة 

وهذا ، (3)اللجان المحلية المؤهلة للطعن المسبق حسب نوع صندوق الضمان الاجتماعي

قصد تحسين أداء كل لجنة على مستوى كل صندوق، سواء من القيام بالمهام أو سرعة 

الفصل في النزاعات المعروضة على كل لجنة لأن المشرع أراد إضفاء نوع من الصرامة 

والجدية فيما يخص عمل وتقييم ودور لجان الطعن المسبق لأن التسوية الودية للنزاعات 

 يعدو إلا اللجان من شأنه تفعيل دورها كان فيما مضى لا العامة هي الأصل، فتحسين أداء

 .(4)دورا شكليا

ادة نصت عليه الم مال طبقا ،تشكيلة أعضاء اللجنة حسب نوع كل صندوقوتختلف 

 .415-08من المرسوم التنفيذي رقم  الثانية

لية حددت أعضاء اللجان المح 415-08من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  إن

عمال سواء كان متعلق بال الاجتماعيللطعن المسبق المؤهلة حسب نوع صندوق الضمان 

 .راء أو صندوق التقاعد أو البطالةالأجراء أو العمال غير الأج

                                                           
 .08-08من القانون رقم  06المادة  -1
المتضمن تحديد عدد أعضاء اللجان  2008ديسمبر  24المؤرخ في  415-08من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة  -2

 المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها.
 .415-08من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -3
 ص ، المرجع السابق، صالتأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي وفقا للقانون الجديد ،الطيبسماتي  -4

280-281. 
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 اءمينات الاجتماعية للعمال الأجرصندوق الوطني للتأالتشكيلة الخاصة بال -1

إضافي تقترحهما  عن العمال الأجراء، أحدهما دائم والأخر( 02)ممثلان  -أ

 المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الولاية.

إضافي تقترحهما  عن المستخدمين، أحدهما دائم والأخر( 02)ممثلان  -ب

 للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الولاية.المنظمات النقابية 

كالة عن الصندوق الوطني للتأمينات للعمال الأجراء تابعين للو( 02)ممثلا  -ج

وق لصندلالولائية المعينة أحدهما ممثل دائم والأخر إضافي، يقترحهما المدير العام 

 الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

ية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال طبيب تابع للمراقبة الطب -د

الأجراء للوكالة الولائية المعنية يقترحه المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات 

 .(1)الاجتماعية للعمال الأجراء

 اءأمينات الاجتماعية  لغير الأجرالتشكيلة الخاصة بالصندوق الوطني للت -2

ظمات إضافي تقترحهما المن دائم والأخرأحدهما  ممثلان عن العمال الأجراء، -أ

 النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الولاية.

ا إضافي تقترحهم ممثلان عن مستخدمي القطاع الخاص، أحدهما دائم والأخر -ب

 المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الولاية.

ة كالللو ينعن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء تابع نممثلا -ج

 .إضافي، يقترحهما المدير العام الجهوية المعينة أحدهما ممثل دائم والأخر

 

طبيب تابع للمراقبة الطبية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء  -د

وق الوطني للضمان الاجتماعي لغير للوكالة الجهوية المعنية، يقترحه المدير العام للصند

 .(2)الأجراء

تشكيلة أعضاء اللجنة المحلية للطعن المسبق الخاصة بالصندوق الوطني  -3

 للتقاعد

حهما ( عن العمال الأجراء، أحدهما ممثل دائم والأخر إضافي تقتر02ممثلان ) -أ

 المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية.

 ترحهماقعن المستخدمين، أحدهما ممثل دائم والأخر إضافي ت( 02ممثلان ) -ب

 المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية.

( عن الصندوق الوطني للتقاعد تابعين للوكالة الولائية المعنية، 02) ممثلان -ج

 ي للتقاعد.، يقترحهما المدير العام للصندوق الوطنإضافيأحدهما ممثل دائم والأخر 
                                                           

 .415-08من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -1
 .415-08من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -2
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( يمارس على مستوى الولاية المعنية يقترحه مدير الصحة والسكان 01طبيب ) -د

 .(1)للولاية بعد أخذ رأي المجلس الجهوي لأدبيات الطب

لى عصندوق الوطني للتأمين للتشكيلة أعضاء اللجنة المحلية للطعن المسبق  -4

 البطالة

حهما والأخر إضافي تقتر( عن العمال الأجراء، أحدهما ممثل دائم 02ممثلان ) -أ

 المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية.

ا ( عن المستخدمين، أحدهما ممثل دائم والأخر إضافي تقترحهم02ممثلان ) -ب

 المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية.

ية الولائ ة تابعين للوكالة( عن الصندوق الوطني للتأمين على البطال02) ممثلان -ج

ني الوط ، يقترحهما المدير العام للصندوقإضافيالمعنية، أحدهما ممثل دائم و الأخر 

 للتأمين على البطالة.

( يمارس على مستوى الولاية المعنية يقترحه مدير الصحة والسكان 01طبيب ) -د

 .(2)للولاية بعد أخذ رأي المجلس الجهوي لأدبيات الطب

 

 

ين ممارسة أعضاء اللجنة المحلية للطعن المسبق لمهامهم وطريقة تعي ثالثا: مدة

 رئيسها

على أنه "يعين  04السالف ذكره نص في مادته  415-08إن المرسوم التنفيذي رقم 

سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير  3اللجنة المحلية للطعن المسبق لمدة  أعضاء

قطاع عهدة أحد أعضاء اللجان المحلية للطعن المكلف بالضمان الاجتماعي، وفي حالة ان

 .(3)المسبق المؤهلة يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة"

من نفس المرسوم طريقة تعيين رئيس اللجنة المحلية للطعن  03كما وضحت المادة 

رئيسا من بين المسبق فنصت على أنه "تنتخب اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة 

 .(4)أعضائها"

 إجراءات سير اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق رابعا:

على أنه  05السالف الذكر في نص مادته  415-08لقد نص المرسوم التنفيذي رقم 

يوما بناء على  15"تجتمع اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق في دورة عادية مرة كل 

ن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من الرئيس أو بطلب استدعاء من رئيسها، ويمك
                                                           

 .79، المرجع السابق، ص القانون الحالي، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -1
 .80، ص نفسهمرجع  -2
 ص ، صالمرجع السابق ،القانون الحاليالمنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء  سماتي الطيب،-3

80-81. 
 .415-08من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  -4
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أعضائها، ولا تصح اجتماعات اللجان المحلية المؤهلة للطعن المسبق إلا بحضور ½ من 

أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تجتمع بعد استدعاء ثان في أجل لا يتعدى 

، كما تخذ اللجنة (1)ها الحاضرين"أيام، وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد أعضائ8

المحلية المؤهلة للطعن المسبق قراراتها بالأغلبية البسيطة من الأصوات، وفي حالة 

 06نصت عليه المادة  تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا هذا حسب ما

المسبق في ، وتبت اللجنة الولائية للطعن (2)في فقرتها الأولى من نفس المرسوم التنفيذي

الاعتراضات التي ترفع أمامها خلال شهر من استلام العريضة و هذا طبقا لنص المادة 

 .(3)من نفس المرسوم التنفيذي السالف الذكر 05الفقرة  07

بعد صدور قرارات اللجنة  15-83رقم  القانون السابقوتجدر الإشارة أنه في 

والتي تقدم إلى السلطة  ،المداولة" "محاضر الولائية للطعن المسبق تعد في محاضر تسمى

 هذه وتبلغ ،الاجتماع تاريخ من يوم 15تتجاوز  الوصية بغرض المصادقة عليها في مدة لا

 اللجنة أمام هذه القرارات على الاعتراض حق قانونا المخولين بالأمر للمعنيين القرارات

الذي ألغى إجراء  08-08رقم  القانون الحالي عكس على المسبق، للطعن الوطنية

المصادقة على محاضر لجان الطعن لاعتباره سلطة مضادة على عمل هذه اللجان وتدخل 

كرس  08-08رقم  القانون الحاليالمشرع من خلال  فإنصارخ في شأن قراراتها، وعليه 

الاستقلالية التامة للقرارات المتخذة من قبل أعضاء لجان الطعن المسبق ومنحهم 

 .(4)القوة التنفيذية لقراراتهم املة في إعطاءالصلاحية الك

كما أنه ليس للطعون المقدمة ضد قرارات هيئات الضمان الاجتماعي أثر موقف في 

القانون كان عليه الحال في  على عكس ما ،السالف الذكر 08-08رقم  القانون الحالي

 .(5)15-83رقم  السابق

 المحلية المؤهلة للطعن المسبقنة إجراءات وأجال الطعن أمام اللج خامسا:

في مادته الثانية على أن  08-08لقد أشار تشريع الضمان الاجتماعي الجديد رقم 

يكون الطعن مكتوبا، أي أن يكون مؤسسا على أسباب وأسانيد للاعتراض على القرار، 

وهو تقديم مجرد رسالة  15-83رقم  القانون السابقعلى عكس ما كان عليه الأمر في 

 .(6)ة أو إيداع طلبعادي

                                                           
 .415-08من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  -1
 .415-08من المرسوم التنفيذي رقم  01-06المادة  -2
 .415-08المرسوم التنفيذي رقم من  05-07المادة  -3
 .86، المرجع السابق، ص القانون الحالي، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -4
 .87مرجع نفسه، ص  -5
 .282، المرجع السابق، ص وفقا للقانون الجديد ، التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعيالطيبسماتي  -6
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 وتتلخص إجراءات الطعن أمام اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق حسب ما

في عرض الطعن من قبل المعني بالأمر  08-08 القانون الحاليمن  08نصت عليه المادة 

بالاستلام، وإما بواسطة عريضة تودع لدى  إما بواسطة رسالة موصى عليها مع الإشعار

 .(1)مقابل تسلم وصل الإيداعأمانة اللجنة 

غير أن مواعيد اللجوء إلى اللجنة الولائية المؤهلة للطعن المسبق كانت حسب 

مقدرة بشهرين تسري ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المعترض  15-83رقم  القانون السابق

جل شهر واحد إذا تعلق النزاع أعليه إذا تعلق النزاع بأداءات الضمان الاجتماعي، و

القانون الانتساب وبتحصيل الاشتراكات والزيادات والعقوبات على التأخير، أما في إطار ب

فقد قلص المشرع الجزائري من هذه المواعيد قصد تبسيط وتسهيل  08-08رقم  الحالي

 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المعترض عليه وهذا ما 15إلى أجل قدره  الإجراءات

 .(2)ن نفس القانون في فقرتها الثانيةم 08نصت عليه المادة 

  سادسا: ضرورة توقيع وتسبيب قرارات اللجنة المحلية المؤهلة  للطعن المسبق 

للجان ا"تكون قرارات  415-08من المرسوم التنفيذي رقم  2الفقرة  6نصت المادة 

رقم يالمحلية للطعن المسبق محل محاضر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة وتدون في سجل 

كام الأح إلىويؤشر عليه من طرف الرئيس، يجب أن تكون هذه القرارات مبررة وتشير 

وقيع توعليه خصص هذا البند لتناول ضرورة  "إليهالتشريعية والتنظيمية التي تسند 

ة للجنااللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق أولا ثم ضرورة تسبيب قرارات  قرارات

 .حلية المؤهلة للطعن المسبق ثانياالم

 نة المحلية المؤهلة للطعن المسبقعن ضرورة توقيع قرارات اللج -1

كان يتم توقيع قرارات اللجنة المحلية للطعن المسبق من  15-83قانون الملغى في 

مصداقية أكثر  أعطاءأراد  08-08 القانون الحالين المشرع من خلال قبل الرئيس فقط لك

وذلك من خلال جعل القرارات توقع من  ،لقرارات اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق

قبل الرئيس وكذا جميع أعضاء اللجنة وتدون في سجل يرقم ويؤشر عليه من قبل طرف 

 .(3)415-08من المرسوم التنفيذي رقم  02الفقرة  06عليه المادة  تالرئيس وهذا ما نص

 إلىترسل نسخة منها من طرف اللجان  نوبعد ما يتم توقيع هذه القرارات يجب أ

 .(4)أيام 10 مدير وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية ، في الآجال

 نة المحلية المؤهلة للطعن المسبقعن ضرورة تسبيب قرارات اللج -2

                                                           
 .08-08من القانون رقم  01-08المادة  -1
 .08-08من القانون رقم  02-08المادة  -2
 .90، المرجع السابق، ص القانون الحالي، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -3
 .415-08من المرسوم التنفيذي رقم  02-07المادة  -4
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اشترط المشرع الجزائري في القرارات الصادرة عن اللجنة المحلية للطعن أن تكون 

أكثر  عطاءإنصوص تشريعية وتنظيمية، وهذا قصد  إلىمسببة ومعللة وأن تكون مسندة 

ضمانة للطاعن حتى لا تهضم حقوقه من خلال قبول أو  وإعطاءمصداقية لهذه القرارات 

من  02الفقرة  06ليم، هذا حسب نص المادة رفض طعنه بناء على أساس قانوني س

 .(1)415-08المرسوم التنفيذي 

 ااتهتبليغ قرار إجراءاتسابعا: اختصاصات اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق و

ات اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق وإجراء اختصاصاتولدراسة وتوضيح 

لية اللجنة المح اختصاصاتتبليغ قراراتها يقتضي الأمر تخصيص هذا البند لدراسة 

 .جراءات تبليغ قراراتهاالمؤهلة للطعن المسبق، ثم لدراسة إ

 

 

 

 نة المحلية المؤهلة للطعن المسبقاختصاصات اللج فيما يخص -1

 من أو لهم المؤمن طرف من لها ترفع التي الطعون في والبت الدراسة في تختص

 تتعلق الأخيرة وهذه ،(2)الاجتماعي الضمان هيئات قرارات ضد العمل أصحاب طرف

 حقوقه ذوي أو له للمؤمن الممنوحة النقدية والأداءات العينية الأداءات ومنح بتقدير

 المهني الطابع في بالبت المتعلقة القرارات وكذا الولادة، أو الوفاة أو المرض بمناسبة

وكذا المنازعات المتعلقة بمعاشات التقاعد والمنح  ،المهني المرض أو العمل لحادث

نظام  إلىالسامية التي تخضع  الإطاراتالعائلية، ويستثنى من هذه الطعون المتعلقة ببعض 

 .(3)خاص وكذا العسكريون

 ق تبليغ قرارات اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسب إجراءاتفيما يخص  -2

المشرع الجزائري حدد وسائل تبليغ قرارات اللجنة المحلية المؤهلة للطعن  إن

عن طريق رسالة موصى  ، سواء(4)المؤمن لهم اجتماعيا أو أرباب العمل إلىالمسبق 

ة عون مراقبة معتمد بالاستلام ترسل من طرف أمانة اللجنة أو بواسط الإشعارعليها مع 

أيام وهذا حسب  10لدى هيئة الضمان الاجتماعي بواسطة محضر استلام، وذلك في أجل 

من المرسوم  07نص المادة  وأيضا 08-08رقم  القانون الحاليمن  09نص المادة 

يكتفي بتبليغ  12في نص المادة  القانون السابق، بعد ما كان في 415-08التنفيذي رقم 

الأطراف المعنية فحسب دون اتخاذ  إلىقرارات اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق 

                                                           
 .415-08التنفيذي رقم من المرسوم  02-06المادة  -1
 .91، المرجع السابق، ص القانون الحالي، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -2
 .40غنيم أمال، المرجع السابق، ص  -3
 .92، ص السابقالمرجع  ،الطيبسماتي  -4
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، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى حرص المشرع على تبليغ الطاعنين الإجراءاتهذه 

النزاع العام حتى لا يمكث مدة  إنهاءبالقرارات في أجال معقولة وتوخي السرعة في 

 .(1)يلة بدون الفصل في النزاعطو

 الثاني: عرض النزاع العام على اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق الفرع

على  01الفقرة  10نص في مادته  08-08الحديث  تشريع الضمان الاجتماعي إن

 .(2)أنه "تنشأ ضمن كل هيئة للضمان الاجتماعي لجنة وطنية مؤهلة للطعن المسبق"

 

 

 

اللجنة الوطنية كدرجة ثانية للطعن المسبق في جميع الاعتراضات على فتعتبر 

 05وهذا ما أكدته المادة  ،(3)القرارات الصادرة عن اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق

أمام اللجنة الوطنية  –والتي جاء فيها "يرفع الطعن المسبق  08-08من القانون رقم 

، (4)عتراض على القرارات اللجنة المحلية للطعن"المؤهلة للطعن المسبق في حالة الا

من نفس القانون والتي جاء فيها  01الفقرة  12ماعدا ما استثناه المشرع في نص المادة 

على أنه "ترفع الاعتراضات المتعلقة بالزيادات والغرامات على التأخير المنصوص 

ة المؤهلة للطعن المسبق التي عليها في مجال التزامات المكلفين مباشرة أمام اللجنة الوطني

 .(5)ا أو يفوق مليون دينار جزائري"تفصل فيها بصفة ابتدائية ونهائية عندما يساوي مبلغه

 وإجراءاتتشكيل اللجنة  ىإلولدراسة عمل هذه اللجنة يقتضي الأمر التطرق 

 هاقرارات تبليغ إجراءاتو واختصاصاتها أمامها الطعن وإجراءات آجالوكذا  ،سيرها

 لي:وتسبيب قرارات اللجنة الوطنية للطعن المسبق وذلك كما ي توقيع ضرورة وأخيرا

 أولا: تشكيل اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق 

لة اللجنة نه تحدد تشكيإ 08-08رقم  القانون الحاليمن  2الفقرة  10جاء في المادة 

رسوم الم إلىالوطنية المؤهلة للطعن المسبق وتنظيمها وسيرها طريق التنظيم، وبالرجوع 

ان المتضمن تحديد تشكيلة اللج 2008ديسمبر  24المؤرخ في  416-08رقم  التنفيذي

ص نفي  الوطنية المؤهلة  للطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها

مادة ة في الالتي جاء فيها "تحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهل 02ه مادت

 الأولى كما يأتي:

                                                           
 .41، ص السابقغنيم أمال، المرجع  -1
 .08-08القانون رقم من  02-10المادة  -2
 .95ص  ،، المرجع السابقالقانون الحالي، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -3
 .08-08من القانون رقم  05المادة  -4
 .08-08من القانون رقم  01-12المادة  -5
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 ؛ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي رئيسا 

 ( 03ثلاثة ) ترحهم هيئة الضمان الاجتماعي المعنية يق إدارةممثلين عن مجلس

 الإدارة؛رئيس مجلس 

 جتماعي المعنية يقترحهما المدير العام للهيئة ممثلان عن هيئة الضمان الا

 .(1)المذكورة

سنوات قابلة  03يتم تعيين أعضاء اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة لمدة 

للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، وفي حالة انقطاع عضوية أحد 

للمدة المتبقية من العهدة وهذا ما أعضاء هذه اللجنة يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها 

 .(2)416-08من المرسوم التنفيذي  03عليه المادة  تنص

 سير اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق إجراءات :ثانيا

 ،قن المسبسير اللجنة الوطنية المؤهلة للطع إجراءاتإلى  البندفي هذه  يتم التطرق

 سبق. الم ثم التطرق إلى إجراءات المسابقة على قرارات اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن

 المسبق للطعن إجراءات سير عمل اللجنة الوطنية -1

الكيفية التي يتم بها  ستتم بنفإن إجراءات سير عمل اللجنة الوطنية للطعن المسبق 

من  04نصت المادة  الإطاروفي هذا  ،المسبق عمل اللجنة المحلية المؤهلة للطعن

السالف الذكر على أنه تخطر اللجنة الوطنية للطعن  416-08المرسوم التنفيذي رقم 

القانون من  13المسبق المؤهلة حسب الأشكال والآجال المنصوص عليها في أحكام المادة 

في مجال الاعتراض على قرارات هيئة الضمان الاجتماعي المتعلق  08-08 الحالي

 .(3)وغرامات التأخير عندما يكون مبلغها يساوي أو يفوق مليون دينار جزائريبالزيادات 

يوما  15وتعقد اللجان الوطنية للطعن المسبق اجتماعاتها في دورة عادية مرة كل 

 2-3باستدعاء من رئيسها ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو 

 .(4)أعضائها

وفي حالة عدم اكتمال النصاب تصح  ،بية أعضائهاوتصح اجتماعاتها بحضور أغل

 15في أجل لا يتعدى  ن مهما يكن عدد الأعضاء الحاضريناجتماعاتها بعد استدعاء ثا

وفي حالة تساوي الأصوات  ،كما تتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة من الأصوات، (5)يوم

ئيس وتدون في يكون صوت الرئيس مرجحا، وتكون القرارات محل محضر يوقعها الر

                                                           
 .416-08من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -1
 .416-08المرسوم التنفيذي رقم من 03المادة  -2
 .416-08من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  -3
 .416-08من المرسوم التنفيذي رقم  01-05المادة  -4
 .416-08من المرسوم التنفيذي رقم  03-05المادة  -5
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وتبت اللجنة الوطنية للطعن المسبق في ، (1)جل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيسس

عريضة  إيداعالاعتراضات خلال شهر من استلام العريضة يسري ابتداء من تاريخ 

 .(2)الاستئناف

هذه اللجنة يكون مكتوبا  أمامالطعن المقدم  أنوقد تم تأكيد المشرع الجزائري على 

حتى يتيح للأعضاء بسط رقابتهم لقرارات اللجنة  ،بطريقة منظمة ومسببا تسببا كافيا

 .(3)الإطار المحلية وتقدير مدى جدية الطعن المقدم في هذا

 ا يخص المصادقة على قرارات اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبقمفي -2

المصادقة على قرارات اللجنة الوطنية المؤهلة من طرف  إجراءالمشرع  ألغىلقد 

 08-08 القانون الحاليوهذا من خلال عدم النص عليه في محتوى  ،الجهة الوصية

القوة التنفيذية  اءإعطالصلاحية الكاملة في  ةمنح اللجنة الوطنية المؤهل أرادفالمشرع بهذا 

 .(4)السلطة الوصية إلىتصدرها هذه اللجنة نفسها دون رجوع  للقرارات التي

 اللجنة الوطنية للطعن المسبق أمامالطعن  وأجال : إجراءاتثالثا

والآجال المنصوص عليها بالنسبة للجنة المحلية المؤهلة  الإجراءاتوهي نفس 

بواسطة رسالة موصى عليها مع  أماتخطر اللجنة الوطنية بالطعن  إذ ،للطعن المسبق

 إيداعاللجنة مقابل تسلم وصل  أمانةعريضة لدى  إيداعبواسطة  ماإوبالاستلام  الإشعار

في  أو ،يوم بعد تبليغ  القرار المعترض عليه الصادر عن اللجنة المحلية15وذلك خلال

لم يلق المعني أي رد على  إذااللجنة المحلية  إخطارغضون شهرين ابتداء من تاريخ 

 .(5)08-08 الحالي القانونمن  13المادة  لأحكام ا  عريضة وهذا طبق

القانون المشرع في  أن دالسالف الذكر نج 15-83رقم  القانون السابقبالمقارنة مع 

 أصبحتفعوض مدة شهرين  ،اللجنة الوطنية خطارإ آجالقلص في  08-08رقم  الحالي

اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن وذلك من تاريخ تبليغ  أماميوم للاعتراض  15مدة  الآن

اللجنة  خطارإيوم ابتداء من  60في غضون  أو الأمرالمعنى  إلىقرار اللجنة المحلية 

 .(6)لم يتلقى الطاعن أي رد على عريضة إذاالمحلية 

 اختصاصات اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق :رابعا

                                                           
 .416-08من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  -1
 .08-08من القانون رقم  05-11المادة  -2
، المرجع السابق، ص القانون الحالي، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -3

100. 
 .101ص  مرجع نفسه، -4
 .289، المرجع السابق، ص التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي وفقا للقانون الجديد، الطيبسماتي  -5
، ص المرجع السابق ،القانون الحاليلاجتماعي على ضوء العامة في مجال الضمان ا، المنازعات اتي الطيبسم -6

103. 
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 كدرجة المسبق للطعن المؤهلة الوطنية اللجنة اختصاصات لتناول البند هذا خصص

 .درجة وأخركأول  اختصاصاتهاثم  ،استئناف

 اختصاصات اللجنة كدرجة استئناف -1

اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن  فإن 08-08من القانون رقم 11طبقا لنص المادة 

المسبق تبت في الطعون المرفوعة ضد قرارات اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق 

والمتعلقة بالزيادات والغرامات على التأخير عندما يقل مبلغها عن مليون دينار 

اللجنة الوطنية لم يكن موجودا في  آخراختصاص  أضافالمشرع  إنأي  (1)جزائري

السالف الذكر ويتمثل في الفصل في الطعون المقدمة ضد  15-83رقم  ون السابقالقان

 .(2)اللجنة المحلية للطعن المسبق كدرجة استئناف

 درجة وأخراختصاصات اللجنة كأول  -2

"ترفع  السالف الذكر 08-08رقم  القانون الحاليمن  12نصت عليه المادة 

مجال  المنصوص عليها في التأخير الاعتراضات المتعلقة بالزيادات والغرامات على

اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق التي تفصل فيها  أمامالتزامات المكلفين مباشرة 

 .(3)"ييفوق مليون دينار جزائر أوبصفة ابتدائية ونهائية عندما يساوي مبلغها 

استحدث المشرع الجزائري هذا الاختصاص للجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق 

قصد تخفيف العبء على اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق وذلك نظرا لثقل المسؤولية 

هذه اللجنة وحتى يتم الفصل في الاعتراض في اقرب  أعضاءالتي كانت ملقاة على عاتق 

 .(4)نة الوطنية المؤهلة للطعن المسبقاللج أمامالآجال 

 المؤهلة للطعن المسبقنة الوطنية تبليغ قرارات اللج إجراءات خامسا:

رقم  القانون الحاليمن  14لقد حدد المشرع الجزائري وسائل التبليغ في نص المادة 

السالف الذكر وسائل تبليغ  416-08من المرسوم التنفيذي رقم  07ونص المادة  08-08

الوطنية المؤهلة للطعن المسبق وذلك بوسيلتين هامتين، تتمثل الأولى في  ةقرارا للجن

بالاستلام وذلك بواسطة أمانة اللجنة،  الإشعارالتبليغ عن طريق رسالة موصى عليها مع 

والوسيلة الثانية بواسطة عون مراقبة معتمد لدى هيئة الضمان الاجتماعي بواسطة 

 ر، وهذا بعد ما كان النص القانونخ صدور القراأيام من تاري 10محضر استلام في أجل 

لأطراف المعنية لالسالف الذكر يكتفي بتبليغ قرارات اللجنة الوطنية  15-83 السابق

 .(5)فحسب

                                                           
 . 08-08من القانون  11المادة  -1
 .20بن محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص -2
 .08-08من القانون  12المادة  -3
، المرجع السابق، ص الحاليالقانون ، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -4

105.  
 .48غنيم أمال، المرجع السابق، ص  -5
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 نة الوطنية المؤهلة للطعن المسبقاللج تضرورة توقيع وتسبيب قرارا سادسا:

قرارات اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق يتم توقيعها من طرف رئيس  إن

وتدون في سجل يرقم و يؤشر عليه من طرف الرئيس  ،اللجنة فقط دون باقي الأعضاء

من المرسوم التنفيذي السالف الذكر رقم  02الفقرة  06وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 

 جنة الوطنية يجب أن ترسل نسخة من هذه، وبعدما يتم توقيع قرارات الل08-416

 يالمدير العام لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية ف إلىالقرارات من طرف اللجان الوطنية 

 .(1)أيام 10أجل 

نا نجد أن المرسوم فإنأما عن تسبيب قرارات اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق 

نة الوطنية المؤهلة تسبيب قرارات اللجالسالف الذكر لم ينص على  416-08التنفيذي رقم 

 .(2)للطعن المسبق

 

المطلب الثاني: التسوية الودية للمنازعات الطبية في مجال الضمان 

 الاجتماعي

 

السالف الذكر على أنه "تسوى الخلافات  08-08من القانون رقم  18تنص المادة 

 إطارالخبرة الطبية أو في  إجراءالمتعلقة بالمنازعات الطبية حسب الحالة عن طريق 

 .(3)هذا القانون" ملجان العجز الولائية المؤهلة طبق الأحكا

أن المشرع جعل التسوية الودية للمنازعات  ،ويفهم من نص المادة المذكورة أعلاه

 إلىباللجوء  ماإوهما  ،اثنين حسب حالة المؤمن له الصحية إجراءينالطبية تتم عن طريق 

عن طريق  وإماكانت الحالة الصحية للمؤمن له لا تتعلق بحالة العجز،  إذاالخبرة الطبية 

كانت حالة المؤمن له الصحية تتعلق بحالة  إذالجنة العجز الولائية المؤهلة  إلىاللجوء 

عمل أو مرض مهني أو العجز الناتج عن المرض في  سواء الناتج عن حادث ،العجز

 .(4)التأمينات الاجتماعية إطار

للجوء اتسوية المنازعات الطبية عن طريق إلى هذا المطلب  التطرق في يتموعليه 

مام اض أالخبرة الطبية في فرع أول، ثم تسوية المنازعات الطبية عن طريق الاعتر إلى

 كما يلي:لجنة العجز الولائية المؤهلة في فرع ثان 

                                                           
 .416-08من القانون  02-06المادة  -1
، المرجع السابق، ص القانون الحالي، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -2

111. 
 .08-08من القانون  18المادة  -3
 .299، المرجع السابق، ص الحاليوفقا للقانون  التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي، الطيبسماتي  -4
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 يةالخبرة الطب إلىالفرع الأول: تسوية المنازعات الطبية عن طريق اللجوء 

السالف الذكر على أنه  08-08من القانون رقم  18نصت المادة  الإطارفي هذا 

الخبرة  إجراء"تسوى الخلافات المتعلقة بالمنازعات الطبية حسب الحالة عن طريق 

أولي وجوبي لتسوية النزاع  إجراءالخبرة الطبية هو  إلىاللجوء  فإنالطبية..."، وعليه 

وديا، ونكون بصددها عندما يرفع احتجاج ضد القرارات الطبية الصادرة عن هيئة 

 .(1)الضمان الاجتماعي

 إتاحةهو  إجراءاتهاوالهدف من مباشرة  ،فالخبرة الطبية تعتبر بمثابة التحكيم الطبي

 خلافهما بإجراءات بسيطة ربحا للوقت بهدف التقليل من لإنهاءالفرصة لطرفي النزاع 

أن الخبرة الطبية  إلا الإشارةالقضاء الذي يتطلب الوقت والتكاليف، وتجدر بنا  إلىاللجوء 

 .(2)هي الأصل في المنازعات الطبية والخبرة القضائية هي الاستثناء

 أولا: تكليف هيئة الضمان الاجتماعي بإجراء الخبرة الطبية

المؤمن له بجميع القرارات  إشعاريوجب القانون على هيئة الضمان الاجتماعي 

الطبية الصادرة في حقه والمتخذة بشأن حالته الصحية بعد صدور رأي الطبيب المستشار 

القانون من  20هو منصوص عليه في المادة  وهذا ما ،ما بالرفض أو القبولأوالقاضي 

ب الخبرة الطبية من قبل المؤمن له اجتماعيا في "يجب أن يقدم طل 08-08رقم  الحالي

 .(3)يوم من تاريخ استلام قرار هيئة الضمان الاجتماعي" 15أجل 

 الخبرة الطبية  إجراءاتسير  ثانيا:

عي سير الخبرة الطبية حسب التشريع الحديث للضمان الاجتما إجراءاتوتتلخص 

 يلي: السالف الذكر فيما 08-08

، من طرف (4)الطبية مكتوب ومرفق بتقرير الطبيب المعالجتقديم طلب الخبرة  -1

، عن (5)يوم من تاريخ استلام القرار 15المؤمن له لدى هيئة الضمان الاجتماعي في أجل 

الطلب لدى  إيداعبالاستلام أو  إشعاربواسطة رسالة موصى عليها مع  إرسالهطريق 

 .(6)إيداعمصالح الضمان الاجتماعي مقابل وصل 

                                                           
  .299، المرجع السابق، ص وفقا للقانون الجديد ، التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعيالطيبسماتي  -1
، المرجع السابق، القانون الحالي، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -2

 .82ص 
 .191حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص  -3
 .08-08من القانون رقم  02-20المادة  -4
 .08-08من القانون رقم  01-20المادة  -5
 .08-08من القانون رقم  02-20المادة  -6
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أيام من تاريخ تقديم  08 هيئة الضمان الاجتماعي بتعيين خبير في أجلقيام  -2

أصبحت ملزمة برأي  وإلا ،على المؤمن له الأقل ىأطباء عل 03الطلب بعد اقتراح 

 .(1)السالف الذكر 08-08من القانون  22الطبيب المعالج طبقا لأحكام المادة 

في  الأطباء المقترحين لهعلى المؤمن له اجتماعيا التصريح بقبول أو رفض  -3

يعين الطبيب  وفي حالة عدم الاتفاق ،من نفس القانون 23أيام طبقا لأحكام المادة  08أجل 

 24كام المادة طلب الخبرة الطبية طبقا لأح إيداعيوم من تاريخ  30الخبير تلقائيا في أجل 

 من نفس القانون.

ات التي تخص المؤمن له قيام الخبير بمباشرة مهامه بعد تمكنه من بعض المعطي -4

يوم من تاريخ  15وأن يودع تقريره لدى هيئة الضمان الاجتماعي في أجل  ،المصاب

 .(2)من نفس القانون 26 استلامه للملف طبقا لأحكام المادة

أيام الموالية  10التزام هيئة الضمان الاجتماعي بتبليغ نتائج الخبرة خلال  -5

 .(3)من نفس القانون 27مادة لاستلام تقرير الخبرة طبقا لأحكام ال

 نتائج الخبرة ثالثا:

أي للمؤمن له أو  ،الخبير في نهاية تقريره ملزمة للطرفين إليهاالنتائج التي يتوصل 

من نفس القانون  02الفقرة  19ذوي حقوقه وهيئة الضمان الاجتماعي طبقا لأحكام المادة 

على هيئة  ، كما يجب(4)نهائية""تلزم نتائج الخبرة الطبية الأطراف بصفة  التي جاء فيها

أن  للأنه لا يعق ،الضمان الاجتماعي أن تتخذ قرارا مطابقا لنتائج الخبرة الطبية المنجزة

المؤمن له مخالفا  إلىيكون التبليغ الذي تحرره هيئة الضمان الاجتماعي والذي ترسله 

مستخلص ومستنتج من نص  ووهذا ما ه ،(5)المعني بالأمر إلىة لنتائج تقرير الخبرة الطبي

من نفس القانون والتي جاء فيها  27المذكورة أعلاه وكذا نص المادة  02الفقرة  19المادة 

أيام  10المعني خلال  إلى"تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتبليغ تقرير الخبرة الطبية 

 .(6)الموالية لاستلامه"

 

 الخبرة الطبية  إلىرابعا: طبيعة اللجوء 

رقم  القانون الحاليالمذكورة سابقا من  22-20-19-18من خلال نصوص مواد 

الخلافات ذات الطابع الطبي تخضع في مرحلة أولية لإجراءات  أنيتبين لنا  08-08

                                                           
، المرجع السابق، القانون الحاليالمنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء ، الطيبسماتي  -1

 .92-90 ص ص
 .08-08من القانون رقم  26المادة  -2
 .08-08من القانون رقم  27المادة  -3
 .08-08من القانون رقم  02-19المادة  -4
 .133 صبن غانم محمد، المرجع السابق،  -5
 .08-08من القانون رقم 27المادة  -6
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اللجوء  إجراءاتالقضاء، وبالتالي وفي حالة عدم احترام  إلىالخبرة الطبية قبل اللجوء 

رفض دعوى  إلىالقضاء يؤدي ذلك  إلىالخبرة الطبية كمرحلة أولية قبل اللجوء  إلى

 .(1)المؤمن له شكلا

 ئيةلولااالفرع الثاني: تسوية المنازعات الطبية عن طريق الاعتراض أمام لجنة العجز 

 الأولعلى نوعين من النزاعات الطبية النوع  08-08من القانون  18نصت المادة 

من  إليهاالخبرة الطبية التي سبق لنا التطرق  إجراءات إلىالمنازعات الطبية التي تخضع 

خلال الفرع الأول، أما النوع الثاني المنازعات الطبية التي تسوى مباشرة عن طريق 

والمتعلقة بحالة العجز سواء العجز الناتج  ،لجنة العجز الولائية المؤهلة أمامالاعتراض 

التأمينات  إطارو مرض مهني أو العجز الناتج عن المرض في عن حادث عمل أ

 .(2)من نفس القانون 31الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 

عضاء عيين أتشكيلة لجنة العجز الولائية، ومدة ت إلىوبالتالي يقتضي الأمر التطرق 

ها ثم الطعن أمام وأجال إجراءاتسيرها، وكذا  إجراءاتلى إاللجنة الولائية للعجز و

 راراتهان في قالطع إلىقراراتها ثم  إلىوالتدابير التي تتخذها ثم  ااختصاصاته إلىالتطرق 

 .إليهاطبيعة اللجوء  إلى وأخيرا

 أولا: تشكيل لجنة العجز الولائية المؤهلة للطعن المسبق 

ئية "تنشأ لجنة عجز ولا السالف الذكر على أنه 08-08من القانون  30نصت المادة 

ظيمها وسيرها عن طريق مؤهلة أغلب أعضائها أطباء، وتحدد تشكيلة هذه اللجنة وتن

 .(3)التنظيم"

نجده نص على  73-09لى نص المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم إوبالرجوع 

حدد هذا المرسوم تشكيلة لجنة العجز الولائية المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي ي" أنه

 .(4)."..08-08من القانون  30المادة وتنظيمها وسيرها تطبيقا لأحكام 

جنة "تحدد تشكيلة ل من نفس المرسوم المذكور أعلاه على أنه 02ونصت المادة 

 العجز الولائية المؤهلة كما يلي: 

 ؛لي رئيساممثل عن الوا -1

جلس طبيبان خبيران يقترحهما مدير الصحة والسكان للولاية بعد أخذ رأي الم -2

 ؛الجهوي لأدبيات الطب

                                                           
، المرجع السابق، القانون الحالي، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -1

 .110 -90 ص ص
 .193حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص -2
 .08-08من القانون رقم  30المادة  -3
، الذي يحدد تشكيلة لجنة العجز الولائية 2009فيفري  07المؤرخ في  73-09المرسوم التنفيذي رقم من  01المادة  -4

 المؤهلة للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها.
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ية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماع إلىطبيبان مستشاران ينتمي الأول  -3

حهما يقتر لى الصندوق للضمان الاجتماعي لغير الأجراءإللعمال الأجراء وينتمي الثاني 

 ؛العامان لهاتين الهيئتين المديران

لى لا عممثل عن العمال الأجراء تقترحه المنظمة النقابية للعمال الأكثر تمثي -4

 ؛مستوى الولاية

ثر تمثيلا للمستخدمين الأك النقابية المنظمة تقترحه الأجراء يرغ العمال عن ممثل -5

 ؛على مستوى الولاية

شخص مختص من شأنه أن أن تستدعي كل  المؤهلة الولائية العجز للجنة يمكن

 .(1)يساعدها في أشغالها"

 ثانيا: مدة تعين أعضاء اللجنة الولائية المؤهلة للعجز 

سنوات قابلة للتجديد بقرار من  3يعين أعضاء لجنة العجز الولائية المؤهلة لمدة 

وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء لجنة العجز  ،الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي

الولائية المؤهلة يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة، وهذا ما 

 .(2)السالف الذكر 73-09من المرسوم التنفيذي رقم  03عليه المادة  تنص

فة لمكلى اولا يمكن تعين أعضاء لجنة العجز الولائية المؤهلة ضمن اللجان الأخر

 بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.

 سير لجنة العجز الولائية المؤهلة  إجراءاتثالثا: 

تجتمع لجنة العجز الولائية المؤهلة في دورة عادية في مقر الوكالة الولائية  -1

باستدعاء  ،مرة واحدة في الشهر الإجراءللصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال 

السالف  73-09من المرسوم التنفيذي رقم  4عليه المادة  تمن رئيسها وهذا ما نص

 .(3)الذكر

بناء على استدعاء من رئيسها في مقر  ،ذلك إلىتجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة  -2

في فقرتها  4عليه المادة  توهذا ما نص ،وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية

 ممثل عن الوالي. إلى، كما تسند رئاسة اللجنة (4)سوممن نفس المر2

بحضور أغلبية أعضائها، وفي حالة  إلامداولات اللجنة الولائية للعجز لا تصح  -3

عدم اكتمال النصاب تصح اجتماعاتها بعد استدعاء ثان مها يكن عدد الحاضرين في أجل 

 .(5)من نفس المرسوم 3في فقرتها  4عليه المادة  توهذا ما نص ،يوم 15لا يتعدى 

                                                           
 73-09من نفس المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -1
 .73-09من نفس المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  -2
 .73-09من نفس المرسوم التنفيذي رقم  01- 04المادة  -3
 .73-09من المرسوم التنفيذي رقم  2-04المادة  -4
 .73-09من نفس المرسوم التنفيذي رقم  3-04المادة  -5
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البسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة  ةتتخذ قراراتها بالأغلبي -4

 1في فقرتها  5عليه المادة  توهذا ما نص ،تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

 .(1)من نفس المرسوم

ي سجل خاص يرقمه تحرر قرارات اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس وتدون ف -5

 .(2)من نفس المرسوم 2في فقرتها  5عليه المادة  توهذا ما نص ،شر عليه الرئيسؤوي

مدير الوكالة الولائية لهيئة الضمان  إلىترسل اللجنة نسخة من هذه القرارات  -6

منها من  2في فقرتها  6عليه المادة  تهذا ما نص ،يوما 20الاجتماعي المعنية في أجل 

 .(3)نفس المرسوم التنفيذي

 المؤهلة ةالطعن أمام اللجنة العجز الولائي وإجراءاتأجال  رابعا:

اءات إجر ، ثميتناول هذا العنصر أجال الطعن أمام اللجنة الولائية للعجز المؤهلة

 يلي: نفس هذه اللجنة الولائية المؤهلة كما أمامالطعن 

 الطعن أمام اللجنة الولائية للعجز المؤهلة  أجالفيما يخص  -1

"يتم  السالف الذكر على أنه 08-08من القانون رقم  1الفقرة  33نصت المادة 

اللجنة بطلب مكتوب مرفق بتقرير الطبيب المعالج موجه برسالة موصى عليها مع  أخطار

، فالمشرع أراد من خلال إيداعبالاستلام أو بإيداعه لدى أمانة اللجنة مقابل وصل  أشعار

على عكس  ،على الطعن طابع الجدية إضفاءالطعن  عريضتهالطبيب المعالج مع  إرفاق

السالف الذكر، كما أنه في حال عدم تقديم  15-83رقم  القانون السابقما كان في 

لجنة العجز سواء بإيداعه لدى مصالح الصندوق أو الاعتراض من طرف المؤمن له أمام 

 .(4)دعواه ترفض شكلا فإنبواسطة البريد المضمن 

 الطعن أمام اللجنة الولائية للعجز المؤهلة  إجراءاتفيما يخص  -2

الطعن ضد قرار هيئة الضمان الاجتماعي أمام  إجراءاتعلى المؤمن له أن يباشر 

يوم ابتداء من تاريخ استلام تبليغ قرار هيئة  30 أجل في لجنة العجز الولائية المؤهلة

، (5)1الفقرة  33ما جاء في نص المادة الضمان الاجتماعي المعترض عليه وهذا حسب 

اللجنة العجز الولائية المؤهلة بعدما كانت  إلىفالمشرع الجزائري قصر مواعيد اللجوء 

 السالف الذكر. 15-83رقم  القانون السابقتقدر بشهرين في 

 امسا: اختصاصات اللجنة الولائية للعجز المؤهلة والتدابير التي تتخذها خ

                                                           
 .73-09من نفس المرسوم التنفيذي رقم  1-05المادة  -1
 .73-09من نفس المرسوم التنفيذي رقم  2-06المادة  -2
 .73-09من نفس المرسوم التنفيذي رقم  2-06 المادة -3
 .311، المرجع السابق، ص وفقا للقانون الجديد ، التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعيالطيبسماتي  -4
 .08-08من القانون رقم  33المادة  -5
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أوكل المشرع الجزائري للجنة العجز الولائية المؤهلة صلاحيات الفصل في 

الخلافات المتعلقة بالعجز سواء العجز الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني أو العجز 

من  31التأمينات الاجتماعية التي حددها بموجب المادة  إطارالناتج عن المرض في 

الخبرة  إجراءات إلىمباشرة دون اللجوء  ،المذكورة سابقا 08-08رقم  القانون الحالي

ح الوقت ذلك أن من نفس القانون ، وهذا لرب 19ادة جاء في نص الم الطبية وهذا حسب ما

يضات المقررة ن طريق منحه التعوالتكفل به ع إلىالمصاب بحالة العجز في حاجة ماسة 

 .(1)له الناتجة عن عجزه

أما فيما يتعلق بالتدابير التي تتخذها لجنة العجز الولائية المؤهلة في سبيل أداء 

"تتخذ لجنة العجز الولائية  من القانون السالف الذكر على أنه 32نصت المادة  ،مهامها

حص المريض وطلب فحوص تكميلية المؤهلة كل التدابير لاسيما تعيين طبيب خبير وف

 .(2)ويمكنها أن تقوم بكل تحر تراه ضروريا"

نواع ألجنة العجز بمالها من صلاحيات واسعة يمكن لها أن تصدر عدة  فإنوعليه 

 المذكورة أعلاه نوجز ذكرها كما يأتي: 32من القرارات حددتها المادة 

ضاء رفع دعوى أمام الق إلىعدم قبول الطلب شكلا في حالة لجوء المؤمن له  -1

 قبل رفع الاعتراض أمام لجنة العجز الولائية.

 تعيين خبير طبي لتحديد نسبة العجز. -2

 المصادقة على تقرير الخبرة. -3

 الخبرة الطبية. إجراءات إطارالموافقة على نسبة العجز الممنوحة في  -4

 .(3)رفض الطلب لعدم التأسيس -5

 ؤهلة سادسا: قرارات اللجنة العجز الولائية الم

لمقدم مدة فصل لجنة العجز الولائية في الاعتراض ايتم تناول في هذه الجزئية 

لعجز لجنة ا مهلة تبليغ قرارات إلىضرورة تسبيب قراراتها وأخيرا  إلى التطرقأمامها ثم 

 ا يلي:مك الولائية

 يوما 60ل ضرورة فصل لجنة العجز في الاعتراض المقدم أمامها خلا -1

يوم ابتداء من تاريخ  60الاعتراضات المعروضة عليها في أجل تبت اللجنة في 

، (4)08-08من القانون رقم  4الفقرة  31استلامها العريضة وهذا ما جاء في نص المادة 

لكن عدم التزام اللجنة بهذه المهلة المنصوص عليها قانونا للفصل في الاعتراض المقدم 
                                                           

، المرجع السابق، القانون الحالي، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -1

 .125ص 
 .08-08من القانون رقم  32المادة  -2
 ، المرجع السابق،القانون الحاليالمنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء  الطيب،سماتي  -3

 .133-132 ص ص
 .08-08من القانون رقم  4-31المادة  -4
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 أنرفع دعواه ومن ثمة الاستجابة لطلباته القضاء ل إلىأمامها يخول للمؤمن له اللجوء 

يوم  60كانت مؤسسة، كما أن سكوت هذه اللجنة التي لم تتخذ أي قرار رغم انقضاء أجل 

ستقر القضاء وهذا ما ا إلىالقانوني اللجوء  الأجلهذا يعطي الحق للمؤمن له بعد انقضاء 

 .(1)عليه قضاء المحكمة العليا

 بالنسبة للضرورة تسبيب قرارات اللجنة العجز الولائية المؤهلة  -2

على أنه "يجب أن 15-83رقم  القانون السابقمن  3في فقرتها  36نصت المادة 

الواقع العملي الحالي نجد أن أغلب  إلىتكون قرارات اللجنة معللة"، غير أنه بالرجوع 

انعقاد جلسة اللجنة وذكر أعضائها قرارات لجنة العجز الولائية بعدما يتم ذكر تاريخ 

المنطوق ومن  إلىالأسباب التي أدت  إلىمباشرة يتم ذكر منطوق القرار دون التطرق 

 .(2)المتخذة في الطعن الإجراءاتح دون توضي

يوم من صدور  20عن ضرورة تبليغ قرارات لجنة العجز الولائية خلال  -3

 قرارها 

من  06السالف الذكر، ونص المادة  08-08من القانون  34من خلال نص المادة 

يتضح أن وسائل تبليغ قرارات لجنة العجز الولائية المؤهلة  73-09المرسوم التنفيذي 

تتمثل في التبليغ عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل استلام أو بواسطة عون مراقبة 

 .(3)يوما 20معتمد للضمان الاجتماعي وذلك عن طريق محضر استلام وهذا خلال 

 سابعا: الطعن في قرارات لجنة العجز الولائية المؤهلة 

صدور قرار اللجنة الولائية للعجز هو في حد ذاته فصل في موضوع النزاع 

التسوية الودية للمنازعات الطبية المتعلقة بالعجز، فعلى أمين  إطارالمعروض عليها في 

ليها أو يتم تبليغ قرار لجنة برسالة موصى ع إماالمؤمن له  إلىاللجنة تبليغ قرار اللجنة 

العجز عن طريق عون مراقبة معتمد لدى الضمان الاجتماعي كما سبق لنا توضيحه، 

يوما ابتداء من تاريخ صدور القرار وهذا حتى يتسنى للمؤمن له سلوك  20وذلك في أجل 

 .(4)ذلك إلىرأى ضرورة  إذاالقضائي الطعن 

 لجنة العجز الولائية  إلىطبيعة اللجوء  ثامنا:

 ،الذكرين السالف 08-08رقم  القانون الحاليمن  31والمادة  18حسب نص المادة 

يتضح لنا أن الخلافات ذات الطابع الطبي والمتعلقة بحالة العجز الجزئي أو الكلي الناتج 

التأمينات الاجتماعية  إطارعن حادث عمل أو مرض مهني أو قبول العجز ومراجعته في 

تخضع في مرحلة أولية لتقديم الاعتراض أمام لجنة العجز الولائية المؤهلة قبل اللجوء 

                                                           
 .139السابق، ص ، المرجع الطيبسماتي  -1
 .141، ص نفسهمرجع  -2
 .08-08من القانون رقم  34لمادة ا -3
 .73بن صاري ياسين، المرجع السابق، ص  -4
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واضح من عبارة "تسوى الخلافات المتعلقة بالمنازعات الطبية  والقضاء، وهذا ما ه إلى

 اءاتالإجرعدم احترام هذه  فإنلجان العجز الولائية"، وبالتالي  إطارحسب الحالة، في 

 إذاينجر عنه رفض دعوى المؤمن له شكلا لمخالفته للإجراءات المنصوص عليها قانونا 

 .(1)ضائية أمام محكمة الدرجة الأولىقد قام برفع دعوى ق الأخيركان هذا 

 

التسوية الودية للمنازعات التقنية في مجال الضمان  المطلب الثالث:

 الاجتماعي

 

نجده نص على  ،السالف ذكره 08-08رقم  القانون الحالينصوص  إلىبالرجوع 

، وهذا ما (2)واحدة فقط لتسوية النزاع التقني ذو الطابع الطبي وهي التسوية الودية فقط آلية

"تكلف اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي  من نفس القانون بنصها على أنه 40تأكده المادة 

لهيئة الضمان  إضافيةنفقات  بالبت ابتدائيا نهائيا في التجاوزات التي ترتبت عنها

القضاء لتسوية المنازعات التقنية  إلى، ولا ندري لماذا استبعد المشرع اللجوء "الاجتماعي

 مخالفا بذلك المبدأ الذي اعتمده في المنازعات العامة والطبية.

تنشأ اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، 

وطنية واحدة توجد على مستوى مقر  لجنة فيه تفصل هذا النوع من المنازعات نفإوبالتالي 

ما تمتاز به هذه المنازعة  إلىوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وهذا راجع 

من خصوصية، لكون أن هذا النوع من الاعتراضات المرفوعة أمام هذه اللجنة متعلق 

 .(3)حقةصرفتها هيئة الضمان الاجتماعي في اداءات غير مست إضافيةبمبالغ مالية 

عرض النزاع المتعلق بالمنازعات  إلىوعليه سنتعرض من خلال هذا المطلب 

تها غ قراراتبليو صلاحيات اللجنة التقنية إلىذات الطابع الطبي في الفرع الأول، ثم  التقنية

 في الفرع الثاني.

 اللجنة التقنية ذات الطابع الطبيالأول: عرض النزاع على  الفرع

"تنشأ لجنة تقنية ذات طابع طبي  على أنه 08-08من القانون رقم  39نصت المادة 

 .(4).."لوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.لدى ا

بالأحكام  الإخلالدون " من نفس القانون على أنه 40كما نصت أيضا المادة 

ول بهما، تكلف اللجنة التقنية ذات الطابع المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعم
                                                           

، المرجع السابق، القانون الحالي، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -1

 .146ص 
 .196، ص نفسهرجع م -2
، المرجع السابق، القانون الحالي، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -3

 .196ص 
 .08-08من القانون رقم  39المادة  -4
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لهيئة الضمان  إضافيةالطبي بالبت ابتدائيا ونهائيا في التجاوزات التي ترتبت عنها نفقات 

 .(1)الاجتماعي"

يفهم أن تشريع الضمان الاجتماعي  ،ومن خلال نص المادتين المذكورين أعلاه

الحديث أنشأ جهازا على المستوى الوطني التابع للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي 

للفصل في الاعتراضات التي تنشأ بين هيئات الضمان الاجتماعي ومقدمي العلاج 

ي والتي قد تحمل ف ،والخدمات المتعلقة بالنشاط المهني للأطباء وكل من له علاقة بهم

طياتها أي غش أو خطأ أو تجاوز للمهام للأشخاص المكلفين بتقديم العلاج ويترتب من 

 .(2)خلالها نفقات لهيئة الضمان الاجتماعي

 

ان ف بالضملمكلأولا: المنازعات التقنية ترفع أمام اللجنة التقنية المنعقدة لدى الوزير ا

 الاجتماعي 

ن الاجتماعي الحديث أوكل مهمة المشرع الجزائري في تشريع منازعات الضما إن

للوزير المكلف لجنة واحدة على المستوى الوطني تابعة  إلىالفصل في المنازعات التقنية 

وهذا نظرا لما يمتاز  ،من نفس القانون 39وهذا طبقا لأحكام المادة  بالضمان الاجتماعي

لمرفوعة به هذا النوع من المنازعات من الخصوصية، لكون أن موضوع الاعتراضات ا

صرفتها هيئة الضمان الاجتماعي في أداءات  إضافيةأمام هذه اللجنة يتعلق بمبالغ مالية 

 .(3)غير مستحقة

هو أن هذه الاعتراضات ترفع ضد أطباء مهنيين  إليه الإشارةوما تجدر بنا 

الشيء الذي يستلزم أن تكون اللجنة خارج الولاية التي يعمل بها المعترض  ،ومساعديهم

الطبية، وأن يكون كذلك الأعضاء المكونين لهذه على عكس المنازعات العامة و ،ضدهم

اللجنة لهم تأهيل عالي وخبرة مهنية معتبرة لاكتشاف كل التجاوزات التي تسببت في 

 .(4)تسددها هيئة الضمان الاجتماعي نفقات

 اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي  إلىاللجوء  إجباريةثانيا: 

السالف الذكر جعل تسوية المنازعات  08-08رقم  القانون الحاليي المشرع ف إن

التقنية ذات الطابع الطبي تخضع وجوبا كمرحلة ابتدائية ونهائية أمام اللجنة التقنية ذات 

، وهذا حسب نص المادة (5)الطابع الطبي التابعة لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي

                                                           
 .08-08من القانون رقم  40المادة  -1
 . 136غنيم آمال، المرجع السابق، ص  -2
 .08-08من القانون رقم  39المادة  -3
، المرجع السابق، القانون الحالي، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -4

 .198ص 
 .200مرجع نفسه، ص  -5
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جاء فيها "تخطر اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي من  من نفس القانون والتي 1الفقرة  42

 .(1)ف التجاوزاتأشهر الموالية لاكتشا 6طرف هيئة الضمان الاجتماعي خلال 

"...تكلف اللجنة ذات الطابع الطبي بالبت  من نفس القانون 40وكذا نص المادة 

الضمان  لهيئة إضافية ابتدائيا ونهائيا في التجاوزات التي ترتبت عنها نفقات

 .(2)الاجتماعي"

نجد أن اللجنة التقنية لا تخطر عن طريق تقديم  2الفقرة  42ولكن حسب نص المادة 

 .(3)ومبالغ النفقات المترتبة عنها الطعن بل بواسطة تقارير تبين فيها طبيعة التجاوزات

 

 تشكيل اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي  ثالثا:

 سب نصتنشأ لجنة تقنية ذات طابع طبي لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ح

 بالتساوي من: 08-08رقم  القانون الحاليمن  39المادة 

 أطباء تابعين للوزارة المكلفة بالصحة. -1

 أطباء من هيئة الضمان الاجتماعي.  -2

 أطباء من مجلس أخلاقيات الطب. -3

 .(4)رها عن طريق التنظيمظيمها وسييحدد أعضاء هذه اللجنة وتن

فيفري  07المؤرخ في  72-09التنظيم نجد أن المرسوم التنفيذي رقم  إلىوبالرجوع 

الذي يحدد أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وتنظيمها وسيرها نص في  2009

لجنة التقنية ذات الطابع الطبي "يحدد هذا المرسوم عدد أعضاء ال مادته الأولى على أنه

 .(5)..." 08-08من القانون رقم  39دة سيرها تطبيقا لأحكام المانظيمها ووت

نية ذات من نفس المرسوم التنفيذي "يحدد أعضاء اللجنة التق 2في نص المادة  وجاء

 الطابع الطبي المنشأة لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي كما يأتي:

 طبيبان يعينهما الوزير المكلف بالصحة. -1

ان يمثلان هيئات الضمان الاجتماعي يعينهما الوزير المكلف بالضمطبيبان  -2

 الاجتماعي.

 .(6)طبيبان يمثلان المجلس الوطني لأدبيات الطب يعينهما رئيس هذا المجلس" -3

                                                           
 .08-08من القانون رقم  1-42المادة  -1
 .08-08من القانون رقم  40المادة  -2
 .08-08من القانون رقم  2-42المادة  -3
 .08-08القانون رقم من  39المادة  -4
، الذي يحدد أعضاء اللجنة التقنية ذات 2009فيفري  07المؤرخ في  72-09من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة  -5

 الطابع الطبي في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها.
 .72-09من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -6
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نرى أن المشرع قد حدد أعضاء اللجنة بالتساوي  ،ومن خلال المادة المذكورة أعلاه

التي  تلالامن خلال أهم الهيئات والوزارات كون أن عمل هذه اللجنة ينصب حول الاخ

لم  08-08، غير أن المشرع في القانون رقم (1)قد يرتكبها الأطباء أثناء مزاولة مهامهم

في فقرتها  39يحدد مدة ممارسة أعضاء اللجنة التقنية في مهامهم وهذا ما أكدته المادة 

 5السالف الذكر في نص مادته  72-09من نفس القانون، لكن المرسوم التنفيذي  الأخيرة

حدد مدة تعيين أعضاء هذه اللجنة بثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف 

جتماعي بناء على اقتراح من السلطة أو المنظمة التابعيين لها، وفي حالة بالضمان الا

فسها للمدة المتبقية من انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة يتم استخلافه حسب الأشكال ن

 .(2)العهدة

 سير اللجنة التقنية وصلاحياتها إجراءاتالفرع الثاني: 

لطابع اللجنة التقنية ذات اعمل  سير هذا الفرع إلى الإجراءات فييتم التطرق 

ثم  ،بيبع الطعرض النزاع التقني على اللجنة التقنية ذات الطا آجال إلىثم ننتقل  ،الطبي

لطابع اة ذات تبليغ قرارات اللجنة التقني إجراءات إبرازصلاحيات اللجنة التقنية مع  إلى

 الطبي.اللجنة التقنية ذات الطابع تبيان طبيعة قرارات  إلىالطبي وصولا 

 أولا: سير عمل اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي 

رئيسها،  في دورة عادية مرة كل شهر بناء على استدعاء من التقنية اللجنة تجتمع

الملفات أو وجود ملفات لها أهمية بالغة يمكن للجنة أن تجتمع في دورة  تراكم حالة وفي

أو بطلب من الوزير المكلف  أعضائها 2-3غير عادية بطلب من رئيسها أو بطلب من 

 72-09من المرسوم التنفيذي رقم  6بالضمان الاجتماعي، وهذا ما نصت عليه المادة 

أعضائها وفي حالة عدم  2-3بحضور  إلااجتماعاتها  ح، كما لا تص(3)السالف الذكر

اكتمال النصاب تصح اجتماعاتها بعد استدعاء ثان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين في 

 .(4)من نفس المرسوم التنفيذي 7لمادة عليه ا تأيام وهذا حسب ما نص 8لا يتعدى  أجل

الحاضرين، وفي حالة  الأعضاءتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات 

وتحرر قرارات اللجنة في محاضر  ،تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

قمه ويؤشر عليه الرئيس، وهذا حسب نص يوقعها رئيس اللجنة وتدون في سجل خاص ير

 .(5)من نفس المرسوم السالف الذكر 8المادة 

 عرض النزاع التقني على اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي  آجالثانيا: 

                                                           
، المرجع السابق، القانون الحاليلتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء ، المنازعات الطبية واالطيبسماتي  -1

 .201ص 
 .72-09من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  -2
 .72-09من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  -3
 .72-09من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  -4
 .72-09من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  -5
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لعرض النزاع  08-08منح المشرع هيئة الضمان الاجتماعي من خلال القانون رقم 

 لتقديم التقرير المفصل حول التجاوزات التيأشهر  6التقني على اللجنة التقنية مدة 

أجل  من قبل مقدمي العلاج والخدمات الطبية، ومن جهة أخرى اشترط ألا ينقضي تارتكب

لاف بين هيئة الضمان الاجتماعي سنتين من تاريخ دفع مصاريف الأداءات محل الخ

السالف  08-08قم القانون رمن  1الفقرة  42، وهذا طبقا لأحكام المادة (1)مقدمي العلاجو

 .(2)الذكر

 ثالثا:صلاحيات اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي 

ة التقنية "...تكلف اللجن التي جاء فيها 08-08من القانون رقم  40حسب نص المادة 

 إضافية فقاتذات الطابع الطبي بالبت ابتدائيا ونهائيا في التجاوزات التي ترتبت عنها ن

 .لهيئة الضمان الاجتماعي"

يتبين أن صلاحيات اللجنة التقنية تنحصر في الفصل  ،فمن خلال نص المادة أعلاه

لهيئة الضمان الاجتماعي والتي تم  إضافيةفي التجاوزات التي ترتبت عنها نفقات 

 .(3)خيرةمن طرف هذه الأ خطارهاإ

من نفس القانون اتخاذ كل تدبير  41كما خول لها المشرع الجزائري بموجب المادة 

خبراء وكذا القيام بكل تحقيق تراه  عدة أو خبير بتعين قيامها لاسيما الوقائع بإثباتلها  يسمح

حق هيئة الضمان الاجتماعي بما فيها  في المرتكبة ضروريا ومفيدا لاكتشاف التجاوزات

 .(4)صيدلي أو الجراح الممارس المعنيسماع الطبيب أو ال

 تبليغ قرارات اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي  إجراءاترابعا: 

 إلىهيئة الضمان الاجتماعي و إلىتبلغ قرارات اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي 

 .(5)المجلس الوطني لأخلاقيات الطب ىإلالوزير المكلف بالصحة و

"تبلغ  السالف الذكر على أنه 72-09من المرسوم التنفيذي رقم  9كما نصت المادة 

 هيئة إلىالوزير المكلف بالصحة وكذا  إلىقرارات اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي 

لى المجلس الوطني لأدبيات الطب عن طريق أمانة اللجنة برسالة إالضمان الاجتماعي و

ما، مع قيام هيئة الضمان الاجتماعي وي 15بالاستلام في أجل  إشعارموصى عليها مع 

مقدم العلاج أو الخدمات  إلىارات الصادرة عن اللجنة التقنية بإرسال نسخة من القر

 .(6)يوم" 15بطة بعلاج المعني في أجل المرت

                                                           
، المرجع السابق، القانون الحالي، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -1

 .208ص 
 .08-08من القانون رقم 1-42المادة  -2
 .08-08من القانون رقم  40المادة  -3
 .210، المرجع السابق، ص الطيبسماتي  -4
 .08-08من القانون رقم  43المادة  -5
 .72-09من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  -6
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 خامسا: طبيعة قرارات اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي 

قرارات اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي تصدر ابتدائية نهائية حسب نص المادة  إن

والتي جاء فيها "...تكلف اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي  08-08من القانون رقم  40

لهيئة الضمان  إضافيةالتي ترتب عنها نفقات  بالبت ابتدائيا ونهائيا في التجاوزات

القضاء التي كانت موجودة  إلىاللجوء  إمكانيةالمشرع ألغى  فإن، وبالتالي (1)الاجتماعي"

 .(2)منه 40 في نص المادة 15-83رقم  القانون السابقفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعيالمبحث الثاني: التسوية القضائية للمنازعات في مجال الضمان الاجتم

 

                                                           
، المرجع السابق، القانون الحالي، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -1

 .213ص 
 .08-08من القانون رقم  40المادة  -2
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في حالة عدم نجاعة طرق التسوية الداخلية والتي جعلها المشرع في التشريع 

 لكونها تعد أفضل وسيلة لحل النزاعات الحديث لمنازعات للضمان الاجتماعي هي الأصل

، يبقى الطريق الوحيد لحل هذه النزاعات هو (1)كما سبق لنا ذكره في المبحث السابق

اللجوء إلى باب القضاء الذي يفصل بين أطراف النزاع طبقا للقوانين السارية في هذا 

ا يكون قصد وضع حد نهائي المجال وهذا ما يسمى بالتسوية القضائية واللجوء إليه

 .(2)للنزاع

جال مفي هذا المبحث دراسة آليات التسوية القضائية للمنازعات في  تتموعليه 

ال ي مجفالضمان الاجتماعي من خلال التطرق إلى التسوية القضائية للمنازعات العامة 

جال الضمان الاجتماعي في مطلب أول ثم التسوية القضائية للمنازعات الطبية في م

مجال  ة فيية القضائية للمنازعات التقنيالضمان الاجتماعي في مطلب ثان، وأخيرا التسو

 .الضمان الاجتماعي في مطلب ثالث

 

العامة في مجال الضمان المطلب الأول: التسوية القضائية للمنازعات 

 الاجتماعي

 

نه في حالة عدم التوصل إلى حل يرضي أطراف النزاع من خلال اللجنة المحلية إ

الطريق الوحيد لحل النزاع هو اللجوء إلى هيئة  فإنوالوطنية المؤهلتين للطعن المسبق، 

 .(3)القضاء التي تفصل بين الأطراف طبقا للقوانين السارية في مجال الضمان الاجتماعي

وإذا كانت القاعدة العامة في الاختصاص القضائي أن المحاكم المدنية هي المختصة 

 ههذ عن استثنى الجزائري المشرع أن إلا المدني، الطابع ذات بالفصل في جميع القضايا

الضمان الاجتماعي إلى اختصاص المحاكم الفاصلة في القضايا  منازعات وأخضع القاعدة

الاجتماعية وهذا نظرا لما تتميز به منازعات الضمان الاجتماعي من خصوصية تجعلها 

حضور  فإن، وهذا بالنظر إلى ما يميز تشكيلة هذا القسم (4)تنفرد بقسم اجتماعي متخصص

مثلي العمال وأرباب العمل بجانب القاضي يجعل من الأحكام الصادرة عنه تراعي إلى م

حد بعيد مصالح الأطراف المتنازعة وبصفة خاصة العامل الذي يعتبر الحلقة الأضعف 

 فإنرغم هذا  ولكن الاجتماعي"، الضمان وهيئة مقارنة مع باقي الأطراف "المستخدم

                                                           
 . 321ة، المرجع السابق، ص القانون الحاليمجال الضمان الاجتماعي وفقا  فيالطيب، التأمينات الاجتماعية سماتي  -1
 . 29بن صاري ياسين، المرجع السابق، ص  -2
 .189حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص  -3
 .29بن صاري ياسين، المرجع السابق، ص  -4
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الضمان الاجتماعي بالرغم من أنها ذات طابع عام إلا في مجال  هناك بعض المنازعات

 .(1)أن الاختصاص فيها يؤول إلى القضاء المدني أو الإداري أو الجزائي

 الاختصاص القضائي للفصل في هذا المطلب خصص لدراسة فإنونتيجة لكل هذا 

ي المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي في الفرع الأول، ثم دور القاض

 جتماعي في المنازعات العامة في الفرع الثاني.الا

 الفرع الأول: الاختصاص القضائي للفصل في المنازعات العامة في مجال الضمان

 الاجتماعي

ن ق يكوإن الطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسب

رية الإداالإجراءات المدنية وأمام المحكمة المختصة وفقا لما نصت عليه أحكام قانون 

 :فيها السالف الذكر والتي جاء 08-08من القانون رقم  15وهذا طبقا لأحكام المادة 

" تكون القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق قابلة للطعن 

ابتداء  يوما 30فيها أمام المحكمة المختصة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية في أجل 

اء من تاريخ استلام يوما ابتد 60من تاريخ تسليم تبليغ القرار المعترض عليه، أو في أجل 

من طرف اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق إذا لم يتلق المعني أي رد على العريضة 

 . (2)عريضته"

يتضح أن المشرع لم يحدد نوع المحكمة  ،من خلال نص المادة المذكور أعلاه

 .(3)اعية أو المدنية أو الإداريةتصة بالنزاع هل هي المحكمة الاجتمالمخ

كما لم يتم تحديد المحكمة المختصة بالنزاع في النزاع العام في مجال الضمان 

التي جاء و 2الفقرة  08وهذا واضح من خلال نص مادته  القانون السابقالاجتماعي في 

من لجنة الطعن المسبق في مرحلة ترفع الاعتراضات على القرارات الصادرة فيها "

ن عدم ذكر إ، و(4)"شهر في القضايا الاجتماعية في ظرف ابتدائية إلى المحكمة الفاصلة

المحكمة المختصة راجع إلى كون أن تسوية النزاع العام ليس له طريق واحد إذ أن 

 .(5)الاختصاص فيه موزع بين أقسام المحاكم بحسب موضوع المنازعة

 لمنازعات العامةالقضاء الاجتماعي للفصل في اأولا: اختصاص 

عليه للفصل في تناول هذا العنصر الحديث عن اختصاص محكمة موطن المدعى 

م شروط قبول الفاصلة في المواد الاجتماعية، ثم تشكيلة المحكمة المنازعات العامة ث

وبعدها التطرق إلى  ،الدعوى القضائية أمام المحكمة المختصة في المسائل الاجتماعية

                                                           
، المرجع السابق، ص انون الحاليالق، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -1

116. 
 .08-08من القانون رقم 15المادة  -2
 .117، المرجع السابق، ص الطيبسماتي  -3
 .15-83المعدل والمتمم للقانون رقم  10-99من القانون رقم  2-08المادة  -4
 .117، ص السابق، المرجع الطيبسماتي  -5
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موضوع الدعوى القضائية في نطاق المنازعات العامة وأخيرا إلى آجال رفع الدعوى 

 القضائية أمام المحكمة الاجتماعية. 

 اختصاص محكمة موطن المدعى عليه للفصل في المنازعات العامة  -1

للطعن فيها الصادرة عن اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق قابلة  القرارات تكون

أمام المحكمة المختصة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية، وهذا ما نصت عليه المادة 

 09-08وبالرجوع إلى أحكام القانون رقم السالف الذكر  08-08قم من القانون ر 15

والإدارية نجد أن المادة  المتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008-02-25المؤرخ في 

تنص على أنه "يختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا في  6قرتها منه في ف 500

 .(1)منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد" -6...المواد الآتية:

من نفس القانون نجد فيها "يؤول الاختصاص  37لكن بالرجوع إلى نص المادة 

، (2)"الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه

الضمان الاجتماعي  صندوق يكون فالمنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي دائما

 .(3)مدعى عليه سواء كان رافع الدعوى مؤمن اجتماعي أو رب عمل

فبالتالي إن الدعاوى المتعلقة بالمنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي ترفع 

صندوق الضمان الاجتماعي أو صندوق التقاعد الكائن  –أمام محكمة موطن المدعى عليه 

غير أن الدعاوى المرفوعة ضد الصندوق الوطني للضمان  - مقره في كل ولاية

الاجتماعي للعمال غير الأجراء ترفع أمام محكمة موطن المقر الجهوي إذا كان المدعى 

ن المقر الفرعي عليه يقيم في الولاية التي يتواجد بها هذا المقر وأمام محكمة موط

للصندوق في الولايات التي توجد بها مديريات جهوية، ذلك لكون أن لكل مقر فرعي 

تفويض خاص للتقاضي أمام الجهات القضائية باسم المقر الجهوي للصندوق الوطني 

 . (4)للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء

 

 تشكيلة المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعية  -2

على أنه "يتشكل القسم الاجتماعي، تحت  09-08من القانون رقم  502تنص المادة 

 .(5)طائلة البطلان من قاض رئيسا ومساعدين طبقا لما ينص عليه تشريع العمل"

                                                           
 .09-08من القانون رقم  500المادة  -1
 .09-08من القانون رقم  37المادة  -2
، المرجع السابق، ص القانون الحالي، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -3

119. 
 .291، المرجع السابق، ص القانون الحاليوفقا  ، التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعيالطيبسماتي  -4
 .09-08من القانون رقم  502المادة  -5
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وفي حالة غياب المساعدين يتم تعويضهم بالمساعدين الاحتياطيين وإذا تعذر ذلك 

أو قاضيين يعينهما رئيس المحكمة وللمساعدين صوت تداولي   يتم تعويضهم بقاض    

 .(1)وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

  اعيةشروط قبول الدعوى القضائية أمام المحكمة المختصة في المسائل الاجتم -3

شترط لقبول الدعوى القضائية أن تكون مستوفاة لجميع الأوضاع القانونية المقررة ي

ميع أنواع الدعاوى شكلا، وذلك من خلال توفر شرطي الصفة والمصلحة لقبول ج

"لا يجوز لأي شخص  09-08من القانون  13المادة  في نصجاءت  والأهلية فقد

 .(2)القانون"مة أو محتملة يقرها التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائ

أما عن الأهلية فأهلية التقاضي تختلف عند شرط الصفة في كونها تعبر عن 

صلاحية الشخص لكسب الحقوق وتحمل الالتزامات فقد حدد المشرع الجزائري سن 

سنة كاملة وكل من لم يبلغ هذا السن لا يمكنه رفع دعواه أمام القضاء أما إذا  19الرشد بـــ 

سنة كاملة من عمره أو كان ناقص للأهلية إذا  13يبلغ تعلق الأمر بعديم الأهلية الذي لم 

لا يمكنه رفع دعاوى بأنفسهم، وفي هذه سنة من عمره فهولاء  19سنة و 13بلغ ما بين 

الحالة يمكن أن نتصور أن المؤمن له قد توفي مخلفا أولادا قصر فهنا يمكن للزوجة 

أن تقوم برفع الدعوى أمام المتوفى عنها زوجها باعتبارها هي الولي بعد وفاة أبيهم 

 . (3)القضاء نيابة عن أولادها القصر

من نفس القانون على أن ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة  14واشترطت المادة 

ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه بعدد  مكتوبة وموقعة

نفس القانون الشروط الواجب من  15وتضمنت المادة  (4)النسخ يساوي عدد الأطراف

 توافرها في عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا وهي كالأتي:

 الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى. -أ

 اسم ولقب المدعي وموطنه. -ب

 .لم يكن له موطن معلوم فاخر موطن له فإناسم ولقب وموطن المدعى عليه  -ج

ه المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثلالإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص  -د

 القانوني أو الاتفاقي.

 عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى. -ه

 .(5)الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى -و

                                                           
 . 111سابق، ص المرجع الكاشيدة باديس،  -1
 .09-08من القانون رقم  13المادة  -2
 . 142عباس جمال، المرجع السابق، ص  -3
 . 36نبيل صقر، المرجع السابق، ص  -4
 .09-08من القانون رقم  15المادة  -5
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إرفاق العريضة الافتتاحية بنسخة من قرار هيئة الضمان  إجبارية إلى بالإضافة

 .(1)الاجتماعي المطعون فيه

 موضوع الدعوى القضائية في نطاق المنازعات العامة -4

موضوع الدعاوى القضائية في نطاق المنازعات العامة في مجال الضمان 

الأداءات العينية  ومنح بتقدير تتعلق التي تلك الاجتماعي المتعلقة بالمؤمن لهم وهي

وي حقوقه بسبب تعرضه لخطر من الأخطار والأداءات النقدية الممنوحة للمؤمن له أو ذ

 الاجتماعية التي تغطيها التأمينات بمناسبة المرض، الوفاة، العجز، الولادة تعويض لباس

على البطالة، القرارات المتعلقة بحوادث العمل والأمراض  الإحالة العائلية، المنح الحروق،

الأجير، المناعة في انتساب العامل غير  أو الأجير له المؤمن صفة في المهنية أو المنازعات

 .(2)لهيئة الضمان الاجتماعي المنازعات المتعلقة بالتقاعد

موضوع الدعاوى القضائية في نطاق المنازعات العامة في مجال الضمان 

 أساسا يتعلق نهإو الاجتماعي، الضمان وهيئات الاجتماعي المتعلقة بأصحاب العمل

الضمان الاجتماعي والغرامات وزيادات التأخير  مستحقات لتسديد القضائية بالملاحقات

بغرض تحصيل المبالغ المستحقة، والمنازعات الناجمة عن عدم التصريح بالنشاط في 

الأجل المحدد وعدم التصريح بالعمال في الأجل المحدد، والمنازعات المتعلقة بعدم دفع 

ريح بالأجور والتأخير في الاشتراكات الرئيسية في وقتها، وكذا منازعات عدم التص

 .(3)التصريح بحادث العمل والمرض المهني

 

 

 أجال رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة الاجتماعية  -5

 أمام القضائية الدعوى لرفع القانونية الآجال حدد الحديث الاجتماعي الضمان تشريع إن

يوم  30حددت بمدة المذكورة سابقا، وقد  15القسم الاجتماعي بالمحكمة في نص مادته 

يوم ابتداء من  60بعد استلام تبليغ قرار اللجنة الوطنية المعترض عليه أو في غضون 

 .(4)تاريخ استلام العريضة إذا لم تصدر اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق قرارها

 الضمان هيئة ترفعها التي والملاحقات الدعاوى على قيد المشرع وضع كما

من نفس القانون  64الهيئة المستخدمة وهذا حسب ما نصت عليه المادة  ضد الاجتماعي

ن بتسوية وضعيته في صاحب العمل المدي أعذارويتمثل ذلك في وجوب  ،السالف الذكر

يعاد للوفاء بالتزاماته وبعد ذلك يبدأ حساب الم الأعذارالتالية لاستلام يوما  30ظرف 
                                                           

، المرجع السابق، ص القانون الحاليتماعي على ضوء ، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجالطيبسماتي  -1

121. 
 .121، صنفسهرجع م -2
 .122مرجع نفسه، ص  -3
 .08-08من القانون رقم  15المادة  -4
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في مادته  08-08، كما أن القانون رقم (1)وىأن ترفع فيه الدعالسالف الذكر الذي يجب 

وضع أجال يجب أن ترفع فيها الدعاوى المتعلقة بالمبالغ المستحقة وهذه الآجال هي  78

سنوات  5سنوات إذا لم يطالب بها ومدة  4مدة تقادم أداءات الضمان الاجتماعي وهي مدة 

 .(2)والأمراض المهنية العجز وريع حادث العملبالنسبة لمعاشات التقاعد و

وهذه الشروط يجب احترامها ومراعاتها وأي خرق لهذه الإجراءات ينتج عنه الدفع 

 .(3)بعد قبول الدعوى لعدم احترام الإجراءات والآجال المنصوص عليه قانونا

 عيجتمافات المتعلقة بالضمان الاثانيا: اختصاص القضاء المدني للفصل في بعض الخلا

يرفعها المؤمنين اجتماعيا أو ذوي حقوقهم ضد مرتكب الخطأ الدعاوى التي  -1

أو الغير قصد الحصول على تعويض تكميلي، فالمؤمن له يمكن أن  سواء كان رب العمل

يطالب بتعويض تكميلي أمام القسم المدني متى تبين له أن الأضرار التي أصابته لم 

من القانون رقم  3الفقرة  69 ، وهذا حسب ما جاء في نص المادة(4)تعوض له بشكل كامل

"...رجوع المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه ضد مرتكب الخطأ  السالف الذكر 08 -08

 .(5)قصد الحصول على تعويض تكميلي"

ويحق أيضا للمؤمن له أو ذوي حقوقه مطالبة الغير أو المستخدم بتعويضات إضافية 

الذكر والتي جاء فيها "يمكن  من نفس القانون السالف 72حسب ما جاءت به المادة 

للمؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه مطالبة الغير أو المستخدم بتعويضات إضافية في 

 .(6)"71و  70الحالات المذكورة في المادتين 

الدعاوى التي يرفعها المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه للحصول على  -2

عمل وسائل الحماية والوقاية في التعويض عن الأضرار الناجمة عن عدم توفير صاحب ال

من القانون  27إلى  01الأمن والصحة في أماكن العمل وهذا وفقا لما جاءت به المواد من 

 .(7)المتعلق بالوقاية والأمن والصحة في أماكن العمل 07-08رقم 

يجوز لهيئات الضمان الاجتماعي أن ترفع دعاوى ضد المكلفين بالتزامات  -3

والرامية إلى تحصيل المبالغ المستحقة لها، وهذا ما جاء في نص الضمان الاجتماعي 

 .(8)السالف الذكر 08-08من القانون رقم  66المادة 

                                                           
، المرجع السابق، ص القانون الحالي، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -1

122. 
 .08-08رقم من القانون 78المادة  -2
 .124، المرجع السابق، ص الطيبسماتي  -3
 .124مرجع نفسه، ص  -4
 .08-08من القانون رقم  72المادة  -5
 .08-08من القانون رقم  72المادة  -6
ص  ،، المرجع السابقالقانون الحالي، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -7

125. 
 .126نفسه، ص مرجع  -8



تسويــة منازعـــات الفصــل الثانــــــي                                           آليــات 

 الضمـــان الاجتماعــــي

 

 
93 

ثالثا: اختصاص القضاء الإداري للفصل في المنازعات العامة في مجال الضمان 

 الاجتماعي 

 على أنه "تختص الجهات القضائية 08-08من القانون رقم  16لقد نصت المادة 

في الخلافات التي تنشأ بين المؤسسات والإدارات العمومية بصفتها  الإدارية في البت

أن نص هذه المادة يمنح  إذ، (1)هيئات مستخدمة وبين هيئات الضمان الاجتماعي"

الاختصاص للقضاء الإداري كلما كان أحد أطراف المنازعة شخص من الأشخاص 

 .(2)السالف الذكر 09-08من قانون رقم  800المعنوية العامة وذلك تماشيا مع نص المادة 

ويؤول أيضا الاختصاص إلى المحاكم الإدارية الفصل في المنازعات المتعلقة 

والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و  ية للدولةبالمسؤولية المدن

الرامية لطلب التعويض عن الأضرار التي تسببها هذه الهيئات لهيئات الضمان الاجتماعي 

التي  09-08من القانون رقم 801نتيجة عدم تنفيذ التزاماتها وفقا لما جاء في نص المادة 

 .(3)دعاوى القضاء الكامل"-2دارية كذلك بالفصل في:...جاء فيها "تختص المحاكم الإ

رابعا: اختصاص القضاء الجزائي للفصل في المنازعات العامة في مجال الضمان 

 الاجتماعي 

يمكن لبعض التصرفات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتي تدخل في إطار 

القانون ويعاقب عليها جزائيا، المنازعات العامة أن تأخذ منحى أخر لتشكل أفعالا يجرمها 

والتي يمكن لكل من تضرر بسبب تلك الأفعال أن يتأسس كطرف مدني للمطالبة بالحقوق 

من القانون المدني والتي جاء  124المدنية والتعويضات المستحقة، طبقا لأحكام المادة 

با في فيها" كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سب

 .(4)حدوثه بالتعويض"

"دون الإخلال  السالف الذكر على أنه 08-08من القانون رقم  82ونصت المادة 

أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من  6بالأحكام التشريعية المعمول بها يعاقب بالحبس من 

دج كل شخص عرض خدمات أو قبلها أو قدمها بغرض 100.000دج إلى 50.000

 .(5)ت غير مستحقة لفائدته أو لفائدة الغير"الحصول على أداءا

من نفس القانون المذكور أعلاه كل شخص أدلى بتصريحات  83كما عاقبت المادة 

أو حصول الغير على أداءات أو تعويضات غير مستحقة من هيئة الضمان  قصد حصوله

                                                           
 .08-08من القانون رقم  16المادة  -1
 .71نبيل صقر، المرجع السابق، ص -2
 .71، صالمرجع السابقنبيل صقر،  -3
، المرجع السابق، ص القانون الحالي، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -4

128. 
 .08-08من القانون رقم  82المادة  -5
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 إلىدج 30.000أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من  6الاجتماعي وذلك بالحبس من 

 .(1)دج100.000

أما العقوبات الجزائية التي نص عليها المشرع والمتعلقة بالجرائم التي يرتكبها الغير 

 85و  84في مجال الضمان الاجتماعي فقد نص عليها المشرع الجزائري في المادتين 

على أنه "دون الإخلال  84السالف الذكر  فجاء في نص المادة  08-08من القانون رقم 

شهرا أو بغرامة من  18أشهر إلى  6التشريعية المعمول بها يعاقب بالحبس من بالأحكام 

أو قابلة وصف  دج كل طبيب أو صيدلي أو جراح أسنان250.000دج إلى 100.000

 .(2)عمدا الحالة الصحية للمستفيد على غير حقيقتها"

 6حبس من فقد نصت على "دون الإخلال بالأحكام المعمول بها يعاقب بال 85أما المادة 

دج كل شخص حاول التأثير  300.000دج إلى  100.000إلى سنتين وبغرامة من  أشهر

     .(3)"أو أثر بأية وسيلة ممكنة من كان شاهدا في حادث عمل قصد إخفاء أو تغير الحقيقة

كما يعاقب جزائيا كل من قام بتزوير شهادات أو وثائق طبية متعلقة بالضمان 

 .(4)من قانون العقوبات 222لأحكام المادة الاجتماعي وهذا طبقا 

الحماية الجزائية المقررة في تشريع الضمان  فإن ،ونتيجة لكل ما سبق ذكره

الاجتماعي الحديث وإن كانت ظاهريا مقررة لصالح هيئة الضمان الاجتماعي، إلا أن 

يتعرض  الأصل فيها هو حماية الفئات العاملة البسيطة من كل المخاطر الاجتماعية التي

 .(5)لها

الفرع الثاني: دور القاضي الاجتماعي في المنازعات العامة في مجال الضمان 

 الاجتماعي

لكن له دور  ،إن دور القاضي الاجتماعي لا يقتصر على الفصل في النزاع فحسب

مهم وايجابي أثناء سير الدعوى من أجل السهر على حسن سير تطبيق القانون، وهذا من 

 و يمكن إبراز هذا الدور من خلال: (6)شأنه يعد حماية وضمانة لحقوق المؤمن لهم

 أولا: دور القاضي الاجتماعي في التحقيق من طبيعة المنازعات العامة 

وطبيعة النزاع المعروض عليه وبل يجب عليه  يجب على القاضي التحقق من نوع

لأن تحديد طبيعة النزاع يرتب أثار هامة تتمثل  (7)التعمق أكثر في الملف المعروض عليه

                                                           
 .08-08من القانون رقم  83المادة  -1
 .08-08من القانون رقم  84المادة  -2
 .08-08من القانون رقم  85المادة  -3
، المرجع السابق، ص القانون الحالي، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -4

130. 
 .130، المرجع السابق، ص الطيبسماتي  -5
 .131نفسه، ص مرجع  -6
 .132رجع نفسه، ص م -7
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خصوصا في تحديد مراكز الأطراف واستفاء حقوقهم، فإذا كان النزاع عام فيمكن للمؤمن 

 استقاءهتماعي بعد له أن يحصل على حكم يلغي قرار رفض إداري لهيئة الضمان الاج

لإجراءات الطعن المسبق أمام اللجنة المحلية والوطنية المؤهلتين للطعن المسبق على 

عكس النزاع الطبي الذي يحصل المؤمن فيه على تعويضات مالية تتناسب وحالته 

 الصحية من جراء المرض المهني أو حادث العمل.

 ،تحديد نوع وطبيعة المنازعة من قبل القاضي يعد دورا جوهريا وايجابيا فإنولهذا 

وبل يعتبر من قبيل المسائل القانونية الجد هامة في مجال الضمان الاجتماعي والذي 

المحكمة العليا في العديد من قراراتها الصادرة في هذا الشأن باعتبارها محكمة  تحرص

 .(1)مراقبة تطبيق القانون

 ية ثانيا: دور القاضي الاجتماعي في التحقق من صحة إجراءات رفع الدعوى القضائ

بعدما يتأكد القاضي من طبيعة المنازعة المعروضة عليه ومن اختصاصاته للنظر 

إلى التحقق من مدى صحة إجراءات رفع الدعوى القضائية، فالقاضي  ينتقل مباشرة ،فيها

المرفوعة للشكل الذي اشترطه القانون في هذا يتأكد من مدى مراعاة صاحب الدعوى 

 .(2)النوع من المنازعات والذي يجب احترامه قبل رفع الدعوى

 ثالثا: دور القاضي الاجتماعي في الفصل في موضوع المنازعات العامة 

لهذا الأخير  فإنبعد عرض النزاع العام على القاضي الاجتماعي وبعد قبوله شكلا، 

دير الأدلة والبحث في مستندات الملف لاستخلاص ما هو مجدي فيها، السلطة التامة في تق

فهو غير ملزم بما يقدمه الأطراف من حجج وأوجه الدفاع مثلا فالقاضي الذي عرض 

له في هذا الشأن أن يجري تحقيق أو  فإن ،عليه نزاع يتعلق بحادث عمل أو مرض مهني

ر ليستكمل جمع الأدلة والقرائن يستعين بأهل الخبرة والاختصاص من خلال تعينه خبي

 .(3)التي تفيده في الفصل في النزاع
 

 لضماناالمطلب الثاني: التسوية القضائية للفصل في المنازعات الطبية في مجال 

 الاجتماعي
 

لمنظمة العمل الدولية والمتعلقة بالقضاء المختص  25-23لقد نصت التوصية رقم 

بحل منازعات طوارئ العمل على ما يلي "يجب عرض المنازعات المتعلقة بالتعويض 

المهنية أمام المحاكم الخاصة أو لجان تحكيمية تتضمن  والأمراضعن حوادث العمل 

                                                           
، المرجع السابق، ص القانون الحالي، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -1

132. 
 .133ص  مرجع نفسه، -2
 .135، ص نفسه مرجع -3
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ل الهيئات التابعين عددا متساويا من القضاة والعمال وأصحاب العمل تتم تسميتهم من قب

 .(1)لها"

ن المتمعن في المنظومة القانونية لمنازعات الضمان الاجتماعي بصفة عامة إو

نجد أن التسوية الداخلية لهذه المنازعات هي الأصل  ،والمنازعات الطبية بصفة خاصة

لكونها تعد أفضل وسيلة لحل النزاعات من طرف هيئات وأجهزة  ،كما سبق لنا توضيحه

اختصاص في هذا المجال هذا من جهة، وضمان تحقيق السرعة في تصفية القضايا لها 

 .(2)المطروحة محل النزاع من جهة أخرى

التسوية الداخلية للمنازعات الطبية بنوعيها من خلال  آلياتلكن يحدث وأن لا توفق 

مما والمتمثل في وضع حد لهذا النزاع نهائيا،  ،إنشائهاعدم تحقيق الغرض المرجو من 

 .(3)التسوية القضائية كأخر مرحلة لفض النزاع والبت فيه إلىيبقى اللجوء 

جراءات التسوية القضائية للمنازعات المتعلقة بإيتناول هذا المطلب  فإنوعليه 

في  بالعجز تعلقةفي الفرع الأول، ثم التسوية القضائية للمنازعات الطبية الم الخبرة الطبية

 الفرع الثاني.

 ة لمتعلقة بإجراءات الخبرة الطبيالأول: التسوية القضائية للمنازعات االفرع 

في نص مادته  08-08رقم  لقد أشار التشريع الحديث لمنازعات الضمان الاجتماعي

ملزمة لأطراف النزاع بصفة نهائية،  إليهاأن نتائج الخبرة الطبية المتوصل  2الفقرة  19

الخبرة  إجراءالقضاء وهي حالة استحالة  إلىأنه استثنى حالة واحدة أجاز فيها اللجوء  إلا

 .(4)من نفس القانون 3في فقرتها  19الطبية، وهذا ما جاءت به المادة 

من نفس  27 إلى 19مخالفة المواد من  إمكانيةأن هذه الحالة غير كافية لكون أن  إلا

ر المشرع على حالة واحدة فقط للجوء المؤمن له وفي نظرنا أن اقتصا القانون واردة

القضاء في مجال المنازعات المتعلقة بإجراءات الخبرة الطبية غير مقبول  إلىاجتماعيا 

الخبرة الطبية قد لا تتم وفقا للأشكال  إجراءاتلكون  ،ولا يتماشى مع المبادئ القانونية

بل يعتريها في أغلب  كاملة وشاملةن في كل الحالات التي نص عليها القانون، وقد لا تكو

القضاء لإنصافه  إلىالأحيان النقص والغموض، وبالتالي نحرم المؤمن له من اللجوء 

 .(5)وإحقاقه

  أولا: عرض النزاع المتعلق بإجراءات الخبرة الطبية على المحكمة الاجتماعية

                                                           
 .148، ص نفسهرجع م -1
 .75بن صاري ياسين، المرجع السابق، ص  -2
 .321، المرجع السابق، ص القانون الحاليوفقا  التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي، الطيبسماتي  -3
 .194حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص  -4
، المرجع السابق، القانون الحالي، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -5

 .   149ص 
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ة اختصاص المحكمة الاجتماعية بالمنازعات المتعلق لدراسة هذا العنصر خصص

ل مسائبإجراءات الخبرة الطبية، ثم شروط قبول الدعوى أمام المحكمة المختصة في ال

ق ي نطاالمحكمة ف إليهموضوع الدعوى القضائية الذي تنظر  إلىالاجتماعية، ثم نتطرق 

 امأمائية رفع الدعوى القض آجال وأخيراالمنازعات المتعلقة بإجراءات الخبرة الطبية، 

 المحكمة الاجتماعية.

ة لخبرالمتعلقة بإجراءات اختصاص المحكمة الاجتماعية المتعلقة بالمنازعات ا -1

 الطبية

يتضح أن  ،المذكور سابقا 08-08رقم  القانون الحاليمن  19من خلال نص المادة 

القضاء في مجال المنازعات المتعلقة بإجراءات الخبرة الطبية  إلىالمشرع حصر اللجوء 

 ،الخبرة الطبية على المؤمن له اجتماعيا إجراءفي حالة واحدة فقط وهي حالة استحالة 

باعتبار أن المشرع جعل من نتائج الخبرة الطبية ملزمة للأطراف بصفة نهائية مهما كان 

 .(1)الأمر

 09-08رقم  الإداريةالمدنية و الإجراءاتقانون  إلىومن جهة أخرى وبالرجوع 

تنص على أنه "يختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا في  6الفقرة  500نجد أن المادة 

من نفس  37، وأيضا نص المادة (2)منازعات الضمان الاجتماعي" -6المواد التالية :...

في دائرة اختصاصها موطن  للجهة القضائية التي يقع الإقليميالقانون "يؤول الاختصاص 

 .(3)المدعى عليه

وطالما أن المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي يكون صندوق الضمان 

الاجتماعي مدعى عليه في غالب الأحيان، مما يوحي أن الدعاوى القضائية المتعلقة 

عليه وهي بالمنازعات المتعلقة بإجراءات الخبرة الطبية ترفع أمام محكمة موطن المدعى 

في كل ولاية من ولايات  ة اختصاصها مقر تواجد الصندوقالمحكمة التي يقع في دائر

أن الوكالات التابعة لصندوق الضمان  07-92الوطن، كما أشار المرسوم التنفيذي رقم 

الاجتماعي لا تتمتع بحق التقاضي كون أنها لا تتمتع بالشخصية القانونية ولا بالاستقلالية 

 .(4)المالية

 شروط قبول الدعوى أمام المحكمة المختصة في المسائل الاجتماعية. -2

ويشترط لقبول هذه الدعوى نفس الشروط العامة لقبول الدعاوى القضائية التي سبق 

وفقا لما  –أن تستوفي جميع الأوضاع القانونية المقررة لقبول الدعاوى شكلا  – لنا ذكرها

                                                           
 .323، المرجع السابق، ص القانون الحاليوفقا  ، التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعيالطيبسماتي  -1
 .09-08من القانون رقم  6-500المادة  -2
 .09-08من القانون رقم  37المادة  -3
 .324المرجع السابق، ص ، القانون الحاليوفقا  ، التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعيالطيبسماتي  -4
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 إرفاق، مع وجوب (1)السالف ذكرها 09-08القانون من  15، 14، 13نصت عليه المواد 

العريضة الافتتاحية بنسخة من قرار هيئة الضمان الاجتماعي المطعون فيه، مع ضرورة 

-08من القانون رقم  27 إلى 19الحالات المتعلقة بمخالفة المواد من  إحدىالاستناد على 

ى القضائية الرفض لعدم كان مال الدعو وإلاالمتعلقة بإجراءات الخبرة الطبية  08

 .(2)التأسيس

 موضوع الدعوى القضائية في نطاق المنازعات المتعلقة بإجراءات الخبرة -3

 الطبية 

نجد أن المشرع أجاز  08-08من القانون رقم  3الفقرة  19من خلال نص المادة 

خبرة  إجراءالمحكمة الاجتماعية في حالة استحالة  إلىللطرف الذي يهمه الأمر اللجوء 

رقم  القانون السابق، لكن على عكس ما كان منصوص عليه في (3)طبية على المعني فقط

المحكمة المختصة  إلى والتي جاء فيها "...يجوز رفع دعوى 26في مادته  83-15

 بالقضايا الاجتماعية فيما يخص:

 الخبرة. إجراءاتسلامة  -أ

 قرارا هيئة الضمان لنتائج الخبرة.مطابقة  -ب

 غير المشوب باللبس لنتائج الخبرة.الدقيق والكامل والطابع  -ج

 ضرورة تجديد الخبرة أو تتميمها. -د

 .(4)الخبرة القضائية في حالة استحالة إجراء الخبرة الطبية على المعني بالأمر" -ذ

لكن المستخلص من التشريع الحديث لمنازعات الضمان الاجتماعي أن المشرع 

التي تعد  ،ن ملزمين نهائيا بنتائج الخبرة الطبيةأن الطرفي 3الفقرة  19قصد في مادته 

بمثابة جهة طعن تستأنف أمامها قرارات هيئة الضمان الاجتماعي، والتي تتخذ بناء على 

 .(5)رأي الطبيب المستشار للهيئة وذلك لمعاينة الحالة الصحية للمؤمن له

 رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة الاجتماعية  آجال -4

رفع  آجالصراحة على  08-08رقم  القانون الحاليلم ينص المشرع الجزائري في 

تعلقت بالمنازعات الخاصة  إذاالدعوى القضائية أمام القسم الاجتماعي بالمحكمة 

 إمكانيةوالتي تنص على  3الفقرة  19ماعدا ما ذكره في المادة  ،بإجراءات الخبرة الطبية

في حالة استحالة  المحكمة المختصة في المجال الاجتماعي لإجراء خبرة قضائية أخطار

                                                           
 . 36سابق، ص المرجع النبيل صقر،  -1
، المرجع السابق، القانون الحالي، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -2

 . 153ص 
 .08-08من قانون رقم  3-19المادة  -3
 .15-83من قانون رقم  26المادة  -4
، المرجع السابق، القانون الحالي، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -5

 .155ص 
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كون أن الخبرة الطبية ملزمة  إلى، وربما هذا راجع (1)خبرة طبية على المعني إجراء

وأن على هيئة  (2)2الفقرة  19لأطراف النزاع بصفة نهائية وهذا وفقا لما جاءت به المادة 

المعني بالأمر خلال العشرة  إلىم بتبليغ تقرير الخبرة الطبية الضمان الاجتماعي الالتزا

 .(3)من نفس القانون 27أيام الموالية لاستلامه طبقا لأحكام المادة  10

 خبرةثانيا: دور القاضي الاجتماعي في الفصل في المنازعات المتعلقة بإجراءات ال

 الطبية 

على  أساسانتائج الخبرة وجعلها نهائية في مواجهة الأطراف متوقف  إلزامية إن

 الآجالسواء من حيث احترام هيئة الضمان الاجتماعي  إجراءاتهاشرط سلامة 

أو من حيث مضمون  ،تعيين الخبير إجراءاتالمنصوص عليها قانونا، أو من حيث 

مطابقة قرار هيئة  الخبرة الطبية المنجزة ومدى وضوحها وكمالها، أو من حيث مدى

من طرف هيئة الضمان  إجراءهاالضمان الاجتماعي بعد انجاز الخبرة الطبية أو رفض 

 .(4)الخبرة الطبية على المؤمن له كحالة وفاته إجراءالاجتماعي أو في حالة استحالة 

ففي كل هذه الحالات يمكن للقاضي الاجتماعي أن يتدخل لتصحيح الوضع وحماية 

لحكم تمهيدي  إصدارهفدوره يكمن في  ،من خلال الملف المعروض عليه حقوق المؤمن له

يتضمن تعيين خبير طبي قصد الوقوف على الحالة الصحية للمؤمن له بدقة، كما تكون 

قرارات هيئة الضمان الاجتماعي عند مخالفتها  إلغاءللقاضي على غرار ذلك سلطة 

المنصوص عليها  الإجراءاته لم يتبع رأي أن المؤمن ل إذاللقانون، ويمكن للقاضي أيضا 

يمكن للقاضي الاجتماعي أن  وأخيرا، الإجراءاته يقضي برفض الدعوى لفساد فإنقانونا 

 .(5)يقضي برفض الدعوى لعدم التأسيس

 الفرع الثاني: التسوية القضائية للمنازعات الطبية المتعلقة بحالة العجز

الذكر على أنه "تكون قرارات لجنة  السالف 08-08من القانون رقم  35تنص المادة 

يوم  30العجز الولائية المؤهلة قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة في أجل 

 .(6)ابتداء من تاريخ استلام تبليغ القرار"

وهي "أمام الجهات القضائية  أعلاهولقد وردت عبارة في نص المادة المذكور 

كانت المحكمة العليا  إذاوجود تذبذب في الاجتهاد القضائي فيما  إلى المختصة" والتي أدت

هي المختصة في النظر في مثل هذه الطعون أو المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية، 
                                                           

 .08-08من القانون رقم  03-19المادة  -1
 .08-08من القانون رقم  02-19المادة  -2
 . 08-08من القانون رقم  27المادة  -3
، المرجع السابق، القانون الحاليمجال الضمان الاجتماعي على ضوء ، المنازعات الطبية والتقنية في الطيبسماتي  -4

 .159ص 
 ص ، المرجع السابق، صالقانون الحاليوفقا  ، التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعيالطيبسماتي  -5

329-330. 
 .08-08من القانون رقم  35المادة  -6
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 الواردة الطعون في على أن يكون النظر 2010أنه تم استقرار الاجتهاد القضائي سنة  إلا

المسائل  في الفاصلة المحكمة اختصاص نم الولائية العجز اللجنة قرارات على

 .(1)الاجتماعية

  ختصةأولا: عرض النزاعات الطبية المتعلقة بحالات العجز علة الجهة القضائية الم

ة، خصص هذا العنصر لعرض النزاعات الطبية المتعلقة بحالات، العجز عن الجه

نزاعات ، السالف ذكره ثم عرض ال15-83رقم  القانون السابقالقضائية المختصة في ظل 

 . 08-08م رق القانون الحاليالطبية المتعلقة لعجز على الجهة القضائية المختصة في ظل 

 ختصةعرض النزاعات الطبية المتعلقة بحالات العجز على الجهة القضائية الم -1

 15-83رقم  القانون السابقفي ظل 

على أنه "يجوز الاعتراض على  15-83رقم  القانون السابقمن  37نصت المادة 

 .(2)للقضاء طبقا للقانون" الأعلىقرارات اللجان المختصة بحالات العجز لدى المجلس 

هو أن الطعن بالنقض ضد قرارات لجنة  ،فالمقصود من نص المادة المذكور أعلاه

 .(3)علياالعجز الولائية يكون أمام القضاء العادي المتمثل في الغرفة الاجتماعية للمحكم ال

منه  14بموجب المادة  10-99الذي جاء به القانون رقم  37وبعد تعديل المادة 

أصبحت تنص على "يجوز الطعن في قرارات اللجان المختصة بحالات العجز أمام 

 .(4)الجهات القضائية المختصة"

" بعبارة الجهات القضائية المختصة الأعلىفالمشرع هنا استبدل عبارة "المجلس 

المقصود منها الفصل في القرارات التي تصدرها لجان العجز هي المحاكم "وجعل 

وهذا ما هو مستشف من الممارسة الميدانية لعدة  ،المنعقدة في مقر المجالس القضائية

 .(5)محاكم على المستوى الوطني

 ختصةعرض النزاعات الطبية المتعلقة بحالات العجز على الجهة القضائية الم -2

 08-08رقم  الحاليالقانون في ظل 

والمراسيم  08-08المتعلق بالضمان الاجتماعي رقم  القانون الحاليبعد صدور 

وذلك  ،التطبيقية له أصبح قرار لجنة العجز المؤهلة يتم الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية

حتى لا يطول أمد النزاع ومن جهة أخرى حتى لا ينتظر المؤمن له وقت طويل جدا 

فه مع أن الأمر يتعلق بالحالة الصحية له والتي لا تستدعي التأخير والتأجيل، للفصل في مل

                                                           
، ، المرجع السابقالقانون الحالي، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -1

 .163ص 
 . 15-83من القانون رقم  37المادة  -2
 .165، المرجع السابق، ص القانون الحاليوفقا  ، التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعيالطيبسماتي  -3
 .15-83من القانون  37التي عدلت المادة  10-99القانون رقم من  14المادة  -4
، المرجع السابق، القانون الحالي، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -5

 .166ص 
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لمورد الوحيد العجز هو ا إيرادلاسيما وأنه في غالب الأحيان يتوقف عن العمل فيصبح 

الممارسة القضائية نجد أن المحاكم الابتدائية أصبحت  إلىوبالرجوع  ،للمؤمن له اجتماعيا

-09رقم  التنفيذي المرسوم وكذا الاجتماعي الضمان لمنازعات يالقانون الحالبعد صدور 

 .(1)في الاعتراضات ضد قرارات لجنة العجز الولائية المؤهلة تفصل الذكر السالف 73

 الطبيعة القانونية للجنة العجز الولائية المؤهلة  -3

لتطرق اه يتم فإن 15-83من القانون  37في خضم التعديلات التي طرأت على المادة 

 إلى الطبيعة القانونية للجنة العجز الولائية المؤهلة. 

لأنها لا تدخل ضمن التنظيم  ،لجنة العجز الولائية المؤهلة ليست جهة قضائية -أ

القضائي ومهامها محصورة في أمور تقنية بحتة تتعلق بالحالة الصحية للمؤمن له 

 .(2)ينتج عنها وبالضبط حالة العجز وما

لاعتبارها أنها لا تتمتع بأساليب  ،إداريةلجنة العجز الولائية المؤهلة ليست جهة  -ب

، كما أن القرارات التي تصدرها لا تعتبر إداريةالسلطة العامة ولا تعتبر ذات طبيعة 

بسبب أنها لا تتوفر أركان القرار الإداري فضلا على أن أعمالها لا يبتغى  إداريةقرارات 

 .(3)صلحة عامةمن ورائها تحقيق م

لجنة العجز الولائية المؤهلة ليست لجنة تقنية بحتة فالأعضاء فيها لا يمارسون  -ج

كما أن اختيار أعضاء اللجنة سواء الرئيس والأطباء فهم لا يخضعون لأي ،مهام تقنية 

 .(4)مقاييس علمية أو مهنية أو حتى الكفاءة والخبرة

لجنة العجز الولائية المؤهلة ذات طابع خاص مهمتها تسوية المنازعات المتعلقة  -د

كما أنها ليست لجنة تقنية  إداريةبحالات العجز، فهي لا تعتبر جهة قضائية ولا تعتبر جهة 

بأتم معنى الكلمة وبالتالي فهي جهاز أوكل له المشرع مهمة تسوية المنازعات المتعلقة 

 .(5)بحالات العجز

 

 

 لعجز ت اثانيا: دور القاضي الاجتماعي في الفصل في المنازعات الطبية المتعلقة بحالا

دور  فإن ،مادام أن قرارات لجنة العجز الولائية يطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية

في مراقبة تشكيل لجنة العجز الولائية المؤهلة تشكيلة صحيحة مع  محصور الأخيرةهذه 

                                                           
ص ص ، المرجع السابق، القانون الحاليوفقا  ، التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعيالطيبسماتي  -1

323 - 333 
، المرجع السابق، القانون الحالي، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -2

 .177ص 
 .178رجع نفسه، ص م -3
 .178مرجع نفسه، ص  -4
 .178مرجع نفسه، ص  -5



تسويــة منازعـــات الفصــل الثانــــــي                                           آليــات 

 الضمـــان الاجتماعــــي

 

 
102 

 30الطعن أمام هذه اللجان والمقدرة  أجالضرورة ذكر صفات أعضائها، وكذا مراقبة 

 يوما ومراعاة مدى التزام لجنة العجز بالاختصاصات المخولة لها في ميدان العجز.

واجد على مستوى المحكمة المت الاجتماعي للقاضي الايجابي فالدور وبالتالي

الابتدائية يشكل حماية قضائية فعالة لحقوق المؤمن لهم وذوي حقوقهم من هيمنة هيئات 

 .(1)الضمان الاجتماعي

يق ن تطبفالقاضي الاجتماعي بماله من سلطة في هذا المجال له مهمة تطبيق القانو

 المؤمن له.تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة  سليم مع ضمان التوازن بين ما

 

ن المطلب الثالث: التسوية القضائية للمنازعات التقنية في مجال الضما

 الاجتماعي

 

نص المادة  إلىه بالرجوع نكما سبق لنا ذكره في المبحث السابق في المطلب الثالث أ

المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي، نجدها تنص على  08-08من القانون رقم  40

واحدة فقط لتسوية النزاعات التقنية ذات الطابع الطبي والمتمثلة في التسوية الداخلية  آلية

 إمكانيةالسالف الذكر استبعد  08-08، وبالتالي فالمشرع في القانون (2)للمنازعات التقنية

القانون والتي كانت منصوص عليها في  ،القضاء في مجال المنازعات التقنية إلىاللجوء 

 40المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي في نص مادته  15-83رقم  السابق

والتي جاء فيها "يمكن الطعن في قراراتها أمام الجهات القضائية  الفقرة الثانية

اللجنة التقنية صلاحية الفصل في القضايا  إعطاء، غير أن الملاحظ أن (3)المختصة"

هيئات القضاء المختصة يجعل مبدأ  إلىن اللجوء المعروضة أمامها ابتدائيا ونهائيا دو

، كما يعتبر هدرا وهضما لحقوق مقدمي العلاج والخدمات الطبية لأن (4)الحياد منعدم

، (5)القضاء هو أكبر ضمانة لاحترام الحقوق والجهة المجسدة لمبدأ الحياد إلىاللجوء 

الخلافات التقنية ذات الطابع وبالتالي نرى أن التسوية الداخلية وحدها غير كافية لفض 

 .(6)الطبي، فهي وحدها غير محققة للعدالة والمساواة ومبدأ الحياد

                                                           
، المرجع السابق، القانون الحالي، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء الطيبسماتي  -1

 .180ص 
 .196حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص  -2
 . 214، المرجع السابق، ص الطيبسماتي  -3
 . 99سابق، ص المرجع البوشامة عمار،  -4
، المرجع السابق، القانون الحاليالمنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء سماتي الطيب،  -5

 . 216ص 
 .196مرجع نفسه، ص  -6
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ة ذات التقني القضاء لتسوية المنازعات إلىهذا المطلب استبعاد اللجوء  يتناولوعليه 

تقنية ات الالقضاء لتسوية المنازع إلىالطابع الطبي في الفرع الأول، ثم ضرورة اللجوء 

 طابع الطبي.ذات ال

 لطبياطابع القضاء لتسوية المنازعات التقنية ذات ال إلىالفرع الأول: استبعاد اللجوء 

السالف الذكر والتي جاء  08-08من القانون رقم  40جاء في أحكام المادة  حسب ما

فيها "...تكلف اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي بالبت ابتدائيا ونهائيا في التجاوزات التي 

 .(1)لهيئة الضمان الاجتماعي" إضافيةترتبت عنها نفقات 

التشريع الحديث لمنازعات الضمان الاجتماعي لم يجز لا لهيئة الضمان  فإن

الاجتماعي ولا لمقدم العلاج والخدمات الطبية رفع دعوى قضائية ضد القرار الصادر عن 

القضاء في مجال المنازعات  إلىاللجوء  إمكانيةاستبعاد  ،اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي

ذو طابع تقني بحت يتطلب وجود هيئة تقنية مختصة في  وهذا كون أن النزاع ،التقنية

التسوية  إلىميدان الضمان الاجتماعي ومجال الاداءات المستحقة ولا حاجة للجوء 

 .(2)القضائية

من نفس القانون أن اللجنة التقنية ذات  41كما أن المشرع أشار في نص المادة 

الوقائع لاسيما تعيين خبير أو عدة  اتبإثبالطابع الطبي مؤهلة لاتخاذ كل تدبير يسمح لها 

، والواضح (3)خبراء والقيام بكل تحقيق تراه ضروريا بما في ذلك سماع الممارس المعني

أدى  وهذا ما ،واحد أنوجهة حكم في هة تحقيق من نص المادة أن اللجنة التقنية هي ج

من المنازعات أصبح  التسوية القضائية في هذا النوع  إلىأن يعتبر اللجوء  إلىبالمشرع 

في  15-83رقم  القانون السابقيصلح وعديم الجدوى، على عكس ما كان ينص عليه  لا

والتي جاء فيها" ويمكن الطعن في قراراتها أمام الجهات القضائية  2الفقرة  40نص مادته 

 أنه يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة التقنية إلى الإشارةتجدر  الأخيروفي  ،(4)المختصة"

ذات الطابع الطبي المهارات الكافية والدرايات الواسعة بكل ما من شأنه التعلق بكيفية 

والتي ترتب في  ،الخروقات والتجاوزات التي تطال هيئة الضمان الاجتماعي إلىالتوصل 

 .(5)غير مبررة إضافيةحقها تسديد نفقات 

 لطبيابع االقضاء لتسوية المنازعات التقنية ذات الط إلىالفرع الثاني: ضرورة اللجوء 

اللجنة التقنية صلاحية الفصل في القضايا المعروضة أمامها ابتدائيا  إعطاء نإ

 ويجعل مبدأ، يعد إهدار لحقوق المعترض ضدهم التسوية القضائية إلىونهائيا دون اللجوء 

                                                           
 .08-08من القانون رقم  40المادة  -1
 .214، المرجع السابق، ص الطيبسماتي  -2
 .08-08من القانون رقم  41المادة  -3
 .15-83 من القانون رقم 2-40المادة  -4
 ،، المرجع السابقالقانون الحاليالمنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء ، الطيبسماتي  -5

 .215ص 
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 ىإلأي أن اللجنة هي الحكم والخصم في نفس الوقت وهذا راجع  ،(1)الحياد هنا منعدم

رئيسها معين من طرف الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي  أنتشكيلة هذه اللجنة فأولا 

 وثانيا أن هناك أطباء أعضاء في تشكيلة اللجنة التقنية من هيئة الضمان الاجتماعي وهذا

والأمر الأخير هو أن  ،هيئة الضمان الاجتماعييعني أن غالبية اللجنة التقنية مشكلة من 

 صوت الرئيس يكون مرجحا. فإن الأصواتفي حالة تساوي 

لحقوق مقدمي العلاج  إهدارالتسوية القضائية هو  إمكانيةاستبعاد  فإنوعليه 

القضاء هو أكبر ضمانة لاحترام  إلىلأن اللجوء  ،المعترض ضدهم ،والخدمات الطبية

 هيئات على الطبي الطابع ذو التقني النزاع الحقوق وتجسيد مبدأ الحياد ودرجة ثانية لعرض

 .(2)العامة والطبية إليهاالتطرق  سبق التي بالمنازعات أسوة القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة الفصل الثاني

 

من خلال دراسة الفصل الثاني المخصص لآليات تسوية منازعات الضمان 

 لمجالتطرق إلى آليات فض المنازعات في االالاجتماعي في التشريع الجزائري حاولت 

 الضمان الاجتماعي والتي تتلخص في آلياتها: 

                                                           
 .99سابق، ص المرجع البوشامة عمار،  -1
 .216، المرجع السابق، ص الطيبسماتي  -2
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 اعي،ضمان الاجتمتتجلى في إجراءات تسوية الودية لمنازعات ال الآلية الأولى:

ون رقم لقانابع الداخلي والودي والتي جعلها المشرع الجزائري من خلال تتسم بالطال التي

 الأساس في تسوية هذه المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء.  08-08

 تتجلى في إجراءات التسوية القضائية للمنازعات الضمان الآلية الثانية:

ل لتوصل إلى حية وعدم اوتكون في حالة عدم نجاعة طرق التسوية الود ،الاجتماعي

 .أي هي مرحلة استثنائية في حالة إخفاق الآلية الأولى"يرضي أطراف النزاع ،"

سه عد نفيفيبقى الطريق الوحيد لحل النزاع هو اللجوء إلى القضاء من الطرف الذي 

 المتضرر. 
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ليات تسويتها في التشريع آمنازعات الضمان الاجتماعي وب تخلص الدراسة الخاصة

الجزائري كرس نظاما خاصا لتسوية منازعات الضمان  أن المشرع إلىالجزائري، 

الاجتماعي وذلك من خلال تنظيمه الاجتماعي يهدف لحماية المستفيدين من الضمان 

المشرع الصريحة في جعل نظام  إرادةليات تسويتها والتي سمحت بالوقوف عند لآ

القضاء  إلىالتسوية الداخلية هي الأصل وهذا قصد تعزيز الحل الغير قضائي قبل اللجوء 

 .ي حقوقه من تحصيل حقوقه المشروعةوهذا لتمكين المؤمن له أو ذو

أنه  08-08التشريع الحديث لمنازعات الضمان الاجتماعي رقم يميز  غير أن ما

جاء بتعديلات جوهرية و مميزة مست المنازعات العامة والطبية والتقنية مقارنة بالقانون 

الطعن وأنشأ على مستوى كل صندوق لجنة  آجالكالتقليص من  15-83الملغى رقم 

محلية على عكس ما كان معمول به في القانون القديم، حيث كانت هناك لجنة ولائية 

للطعن المسبق واحدة على مستوى كل ولاية ما يشكل عبئ كبير على هذه اللجنة في 

 .القانونية الآجالالفصل في كل الطعون في 

 15-83تغيير القانون القديم رقم  إلىي بادر وعلى الرغم من أن المشرع الجزائر

أن هذا  إلاوايجابيات الكثيرة  بإصلاحاتوالذي جاء  08-08واستبدله بالقانون الجديد رقم 

نه يجب على المشرع الجزائري تداركها في أي تعديل إلا يمنع من وجود بعض النقائص ف

زعات الضمان الاجتماعي لنصوص تنظيمية قانون منا إصدارهأو مراجعة للقانون أو في 

تعريف كل نوع من  إلىيكون النص القانوني الذي يهدف  أن إلالا يعدو  08-08رقم 

 تسويتها و عليه يجب: إلىأنواع المنازعات والطرق التي تؤدي 

 الضمان الاجتماعي بصفة عامة في مجال منازعات

  ومة ضرورة ربط الاتصال الدائم بين منظومة الضمان الاجتماعي والمنظ

تواجه تطبيق تشريع ، بهدف تذليل الصعاب والعراقيل التي القضائية خدمة للصالح العام

 .الضمان الاجتماعي من جهة وتنفيذ أحكامه من جهة أخرى

   السالف ذكره  08-08من القانون رقم  38-07-03ضرورة مراجعة المواد

 ضمان الاجتماعي.بتقديم تعريف أكثر دقة ووضوح يميز كل نوع من أنواع منازعات ال

  العمل علة إنشاء معاهد وطنية متخصصة تهتم بمنظومة الضمان الاجتماعي

 وتعمل على ترقيتها وتطويرها.

  ضرورة فتح المجال للباحثين والقانونيين المتخصصين والذين تتوفر فيهم شروط

المطلوبة للالتحاق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وعدم اقتصارها فقط على تكوين 

 إطارات الضمان الاجتماعي. 
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   تشجيع البحث العلمي المتعلق بالدراسات المتخصصة المتعلقة بالضمان

أداة هامة لتقويم عمل هيئات الضمان الاجتماعي وكذا الجهات الاجتماعي وجعله 

 القضائية. 

 ة خاصة في مجال المنازعات العامةوبصف

  ،إعادة النظر في التنظيم الإداري الذي تخضع له صناديق الضمان الاجتماعي

مع منح صلاحيات واسعة للجان المحلية المؤهلة للطعن المسبق للفصل بصفة ابتدائية 

 في بعض المنازعات العامة والتي موضوع نزاعها مبالغ مالية ضعيفة جدا.ونهائية 

  يجب التركيز على توعية اختيار أعضاء لجان الطعن المسبق وضرورة توفر

حول قوانين  تأهيليةدورات تكوينية و إلىفيهم الخبرة والكفاءة المطلوبة ويجب إخضاعهم 

لوطني للعمل أو المدرسة العليا للضمان الضمان الاجتماعي "ويناط بهذه المهمة المعهد ا

 الاجتماعي". 

  وضع آليات واضحة لضمان استقلال لجان الطعن المسبق عن صندوق التأمينان

 الاجتماعية سواء من خلال انجاز مقرات خاصة بهذه اللجان أو من حيث سير نشاطها.

 مثلي ضرورة إسناد منصب رئاسة اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق إلى م

لذي يشترط فيمن يتولى صناديق الضمان الاجتماعي وذلك نظرا للطابع التقني والمهني ا

 .هذا المنصب

  ضرورة إقرار مسؤولية رب العمل في تحمل تبعات حادث العمل الذي يقع

للعامل في حالة تصريح رب العمل بانتساب العامل إلى هيئة الضمان الاجتماعي بعد 

 وقوع حادث العمل.

  أن يعين الطبيب العضو في اللجنة الولائية المؤهلة للطعن المسبق ضرورة

ضمن قائمة الخبراء المعدة من طرف مديرية الصحة بالولاية وذلك لضمان حيادته 

 ونزاهته.

  ضرورة النص على تسبيب قرارات اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة

 ضمن تعديلات القادمة لتشريع الضمان الاجتماعي. 

 ة تقليص من آجال رفع الدعوى أمام المحكمة وهذا لتفادي البطئ في ضرور

 تصفية ملفات المؤمنين الاجتماعيين وأرباب العمل.

 

 في مجال المنازعات الطبيةو

  ضرورة تدخل المشرع عن طريق التنظيم على قيام هيئة الضمان الاجتماعي

السالف  08-08الجديد رقم بتبليغ القرارات الطبية الصادرة عنها، إذ لوحظ أن القانون 

ذكره لم ينص على ذلك بالرغم من أن تبليغ القرارات الطبية له أهمية قصوى لتمكين 
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المؤمن له من مباشرة إجراءات الخبرة الطبية وكذا القيام بأي اعتراض سواء في إطار 

 التسوية الداخلية أو القضائية.

  شروطه خاصة من الضروري توضيح مصطلح الخبير ومفهومه والنص على

الصحة  إطارللتسجيل في قائمة الخبراء، لأنه ليس بالضرورة أن كل طبيب ممارس في 

العمومية يصلح لأن يكون خبيرا ذلك من خلال اشتراط المستوى العلمي والخبرة المهنية 

 لمدة معينة في الاختصاص المطلوب.

  لمصاريف وذلك بجعل ا 08-08من القانون رقم  37-29ضرورة تعديل المادتين

الخبراء تقع على عاتق هيئة الضمان الاجتماعي، سواء تم قبول طلب  أتعابالمترتبة عن 

المؤمن له أم تم رفضه، وهذا حتى لا تكون هذه المصاريف عائقا للمؤمن له في طلب 

 القضاء. إلىالخبرة الطبية وكذا اللجوء  إلىاللجوء 

  أن صياغتها القانونية جاءت لكون  08-08من القانون  02-19يجب تعديل المادة

سليمة وجاءت نتائجها  بإجراءاتتمت  إذا إلا زاملالإمبهمة فالخبرة الطبية لا تكتسب مبدأ 

  .عامة مطابقة للتشريع المعمول به غموض وبصفة واضحة ودقيقة لا لبس فيها ولا

 اختيار أعضاء لجنة العجز الولائية لا يخضع لأي مقاييس، لذا كان من  أن

 المفروض التركيز على نوعية هذا الاختيار بأن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة.

 في مجال المنازعات التقنيةو 

  ضرورة تنصيب اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وتطبيق النصوص المتعلقة

لتجاوزات والغش ، وذلك للتصدي ل08-08من القانون رقم  43 إلى 38بها من المادة 

تجاه هيئات الضمان الاجتماعي من طرف الأطباء ونة الأخيرة والتحايل الذي ساد في الآ

التأثير على أمور وواردات صناديق والتي من شأنها  ،ومقدمين العلاج بصفة عامة

 الضمان الاجتماعي. 

  دقيقة التنظيم لتحديد بصفة شاملة وضرورة تدخل المشرع الجزائري عن طريق

، وأن لا يقتصر موضوع هذا النوع من ذات الطابع الطبي التقنية يع مجالات المنازعاتجم

 .المنازعات على طبيعة العلاج والإقامة المستشفى أو في العيادات

  ضرورة توضيح آليات تنفيذ قرارات اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي، وكذا

ت الصادرة عنها حتى تكون لها فعالية حقيقية في مواجهة أخطاء الأطباء طبيعة العقوبا

ومساعديهم تجاه هيئة الضمان الاجتماعي، مع تبيان مصير المبالغ الإضافية التي تم 

 تسديدها من طرف هيئة الضمان الاجتماعي.

  يجب أن تكون النصوص المتعلقة بالمنازعات التقنية ذات الطابع الطبي تتماشى

 حكام مدونة أخلاقيات الطب.مع أ
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  الطعن في قرارات اللجنة التقنية أمام الجهات القضائية حتى  إمكانيةضرورة منح

 نضمن احترام حقوق الأطراف وتحقيق المساواة بينهم وتجسيد مبدأ الحياد.
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- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 74 - 15 اJـؤرخ في 6 مـحرم
عام 1494 اJوافق 30 ينـاير سـنة 1974 واJـتعـلق بـإلزامـية
qعلـى السـيارات وبـنظـام الـتعـويض عن الأضرار Xالـتأمـ

qتممJعدل واJا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممJعدل واJا qدنيJتضمن القانون اJوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اJــــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اJـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واJـتـعلق

qتممJعدل واJا qبالتأمينات الاجتماعية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اJــــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اJـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واJــتـعـلق

qتممJعدل واJا qبالتقاعد

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 13 اJــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واJــتـعـلق

qتممJعدل واJا qهنيةJبحوادث العمل والأمراض ا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 14 اJــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واJــتـعـلق
qفي مــجـــال الــضـــمــان الاجــتـــمــاعي XـــكــلــفـــJبـــالــتـــزامــات ا

qتممJعدل واJا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 15 اJــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واJــتـعـلق
بـــاJـــنـــازعـــات فـي مـــجـــال الــــضـــمـــان الاجـــتـــمــــاعيq اJـــعـــدل

qتممJوا
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 09
اJـؤرخ في 15 ذي الحــجـة عـام 1414 اJـوافق 26 مـايــو سـنـة
1994 واJـــتـــضــمـن الحــفـــاظ عــلـى الــشـــغل وحـــمــايـــة الأجــراء

qالذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 10
اJـؤرخ في 15 ذي الحــجـة عـام 1414 اJـوافق 26 مـايــو سـنـة

qسبقJ1994 الذي يحدث التقاعد ا

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 11
اJـؤرخ في 15 ذي الحــجـة عـام 1414 اJـوافق 26 مـايــو سـنـة
1994 الـذي يــحــدث الــتـأمــX عن الــبـطــالــة لـفــائــدة الأجـراء

الــــذين قــــد يـــفــــقـــدون عــــمـــلــــهم بــــصـــفــــة لا إراديـــة لأســــبـــاب
qتممJعدل واJا qاقتصادية

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 12
اJـؤرخ في 15 ذي الحــجـة عـام 1414 اJـوافق 26 مـايــو سـنـة
1994 الــــــذي يــــــحــــــدد نــــــســــــبـــــة الاشــــــتــــــراك فـي الــــــضــــــمـــــان

qتممJعدل واJا qالاجتماعي

الفصل الثانيالفصل الثاني
 اJتربصون اJتربصون في التكوين اJهني والتلاميذفي التكوين اJهني والتلاميذ

في في التعليم اJهنيالتعليم اJهني

اJادةاJادة 30 :  : يـستـفيـد اJـتربـصون في الـتـكوين اJـهني
والــتـلامــيــذ فـي الــتـــعــلــيـم اJــهــنـي وبــشـــروط مــعــيـــنــةq من
مــــســـاعــــدات خـــاصــــة من الــــدولـــة من أجـل تـــغــــطـــيــــة بـــعض

اJصاريف اJرتبطة بتكوينهم.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
الباب الباب السادسالسادس

أحكام أحكام انتقالية وختاميةانتقالية وختامية

اJـادة اJـادة 31 : : تـبــقى الــنــصـوص الــتــنــظـيــمــيــة اJـنــظــمـة
للتكوين والتـعليم اJهنيX سارية اJفعول إلى غاية نشر
الــنـــصــوص الـــتــطـــبــيـــقــيــة لـــهــذا الـــقــانـــونq وذلك في أجـل
لايــتــعــدى اثــني عــشـر (12) شــهـرا ابــتــداء من تــاريخ نــشـر

هذا القانون في الجريدة الرسمية.

اJادةاJادة 32 :  :  ينشر هـذا القانون في الجريدة الرّسميةّ
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 16 صـــفـــر عـــام 1429 اJــوافق 23
فبراير سنة 2008.

عبد عبد العزيز بوتفليقة العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــــــانانــــــــــــون رقم ون رقم 08 -  - 08  م  مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 16  ص  صــــــــــــفــــــــــــر عر عــــــــــــام ام 1429
اJوافق اJوافق 23  فبراير سنة   فبراير سنة q q2008 يتعلق بالـمنازعاتيتعلق بالـمنازعات

في مجالفي مجال الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الجمهوريـة

- بنـاء عـلى الدسـتـورq لاسيـّمـا اJواد 119 و122 - 18
qو126 منه

- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 154 اJــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

qتممJعدل واJا qدنيةJقانون الإجراءات ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 155 اJــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

qتممJعدل واJا qقانون الإجراءات الجزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اJــــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اJـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

qتممJعدل واJا qقانون العقوبات
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- أمام اللجنـة الوطنية اJؤهلة للطعن اJسـبقq فـي
حالة الاعتراض علـى قـرارات اللجنـة المحلية للطعن.

الفرع الفرع 1
اللجنة المحلية اJؤهلة للطعن اJسبقاللجنة المحلية اJؤهلة للطعن اJسبق

اJادة  اJادة  6 : : تنـشأ ضـمن الوكـالات الولائـية أو الجـهوية
لهـيـئات الـضـمان الاجـتمـاعي لجـان مـحلـية مـؤهـلة لـلـطعن

اJسبق تتشكل  من :
qثل عن العمال الأجراء� -

qXستخدمJثل عن ا� -
qثل عن هيئة الضمان الاجتماعي� -

- طبيب.
يحـدد عـدد أعـضاء هـذه الـلـجـان وتنـظـيـمهـا وسـيـرها

عن طريق التنظيم.

اJادة  اJادة  7 :  : تبت اللجنـة المحلية اJؤهلة للطعن اJسبق
في الطعون التي يرفـعها اJؤمن لهم اجتمـاعيا واJكلفون
ضـد الــقــرارات الــتي تـتــخــذهــا مـصــالح هــيــئـات الــضــمـان

الاجتماعي.
تـــبت الـــلــجـــنـــة أيــضـــا في الاعـــتــراضـــات اJــتـــعــلــــقــــة
بـــالـــزيـــــادات والــــغـــرامـــات عـــلى الـــتـــأخــــــيـــر عـــنـــدمـــا يـــقل

مبلغهــا عن مليون دينار (1.000.000 دج) .

تـخـفض الزيـادات والـغـرامات عـلى الـتأخـيـر بنـسـبة
50 % مـن مـبــلـغــهــاq بـالــنــظـر إلى مــلف صــاحب الــعـريــضـة

اJبرر.
لا تــفـرض الــزيـادات والــغـرامــات عـلى الــتـأخــيـرq في

حالة القوة القاهرة اJثبتة قانونا من قبل اللجنة.

(30) Xتـلــزم الــلـجــنــة بـاتــخــاذ قــرارهـا في أجـل ثلاثـ
يوما ابتداء من تاريخ استلام العريضة.

اJــادة  اJــادة  8 : : تــخــطــر الــلــجـــنــة المحــلــيــة اJــؤهـــلــة لــلــطــعن
اJسـبقq تحت طـائـلـة عـدم القـبـولq بـرسـالة مـوصى عـلـيـها
مع إشعـار بالاستلام أو بـعريضـة تودع لدى أمـانة اللـجنة
مقابل تسـليم وصل إيداع في أجل خـمسة عشر (15) يوما

ابتداء من تاريخ استلام  تبليغ القرار اJعترض عليه.
يـــجـب أن يــكـــون الـــطـــعـن مـــكــتـــوبـــا وأن يـــشـــيـــر إلى

أسباب الاعتراض على القرار.

اJــادة  اJــادة  9 : : تـــبـــلغ قـــرارات الـــلــجـــنـــة المحـــلــيـــة اJـــؤهـــلــة
لــــلــــطـــعـن اJــــســـبـق بــــرســـالــــة مــــوصى عــــلــــيــــهــــا مع إشــــعـــار
بــالاسـتلامq أو بــواسـطــة عـون مــراقــبـة مــعـتــمـد  لــلـضــمـان
الاجـتمـاعيq �حـضـر استلام في أجل عـشرة (10) أيـام من

تاريخ  صدورالقرار.

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 95 - 01 اJــــــــؤرخ في 19
شعـبان عام 1415 اJوافق 21  ينـايرسنة 1995 الـذي يحدد

qأساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 01 - 21 اJــــؤرخ في 7
شــــــوال عــــــام 1422 اJــــــوافق 22  ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة 2001
واJــتــضـمن قــانــون اJـالــيــة لـســنـة q2002 لاسـيــمــا اJـادة 40

qمنه
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اJادة الأولى :اJادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد :
- مـــــنـــــازعــــات الـــــضـــــمــــان الاجـــــتـــــمــــاعـيq وإجــــراءات

qتسويتها
- إجراءات الـتحـصيل الجـبري لاشـتراكـات الضـمان

qالاجتماعي وديونه الأخرى
.XِستخـدمJالطعون ضد الغير وا -

الباب الباب الأولالأول
 منازعات الض منازعات الضّمان الاجتماعي وإجراءات تسويتهامان الاجتماعي وإجراءات تسويتها

اJــادة  اJــادة  2 :  : تــــشـــمل اJـــنـــازعـــات فـي مـــجـــال الـــضـــمـــان
الاجتماعي :

qنازعات العامةJا -
qنازعات الطبيةJا -

- اJنازعات التقنية ذات الطابع الطبي.

الفصل الأولالفصل الأول
 اJنازعات العامة اJنازعات العامة

اJـــادة اJـــادة 3 : : يـــقــصـــد بـــاJــنــازعـــات الـــعـــامـــة لـــلــضــمـــان
الاجـتمـاعي في مفـهوم هذا القانونq الخلافات التي تنشأ
بــX هــيــئـات الــضــمــان الاجـتــمــاعي من جــهــة واJـؤمـن لـهم
اجـتــمـاعــيـا أو اJـكــلـفـX مـن جـهـة أخــرى �ـنـاســبـة تــطـبـيق

تشريع وتنظيم الضمان الاجتماعي.
اJادة اJادة 4 : : ترفع الخلافـات اJتـعلقـة باJـنازعات الـعامة
إجـــبــاريــا أمـــام لجــان الــطـــعن اJــســـبقq قــبـل أي طــعن أمــام

الجهات القضائية.
القسم الأولالقسم الأول
الطعن اJسبقالطعن اJسبق

اJادة اJادة  5 :  : يرفع الطعن اJسبق :
- ابــتـــدائــيــا أمــام الــلـــجــنــة المحــلـــيــة اJــؤهــلـــة لــلــطــعن

qسبقJا
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في أجل ثلاثX (30) يـوما ابتـداء من تاريخ تـسليم تـبليغ
الـــقـــرار اJـــعـــتـــرض عـــلـــيهq أو في أجـل ســـتــX  (60) يـــومـــا
ابــتـــداء من تــاريخ اســتـلام الــعــريــضــة مـن طــرف الــلــجــنــة
الـوطنية اJـؤهلة للـطعن اJسبق إذا لم يـتلق اJعني أي رد

على عريضته. 

16 : : تــخــتص الجــهــات الــقــضــائـيــة الإداريــة في اJـادة اJـادة 
البت في الخلافـات الـتي تنـشـأ بX اJـؤسـسات والإدارات
الــعــمـومــيــة بـصــفـتــهــا هـيــئــات مـســتــخـدمــة وبــX هـيــئـات

الضمان الاجتماعي.
الفصل الفصل الثانيالثاني

اJنازعات الطبيةاJنازعات الطبية

اJادة اJادة 17 : : يقصد باJـنازعات الطبـية في مفهوم هذا
القانونq الخلافات اJتعـلقة بالحالة الصحـية للمستفيدين
من الــضــمـان الاجــتــمـاعـيq لا سـيــمــا اJـرض والــقــدرة عـلى
الـعـمل والحـالـة الـصـحـيـة لـلـمـريض والـتـشـخـيص والـعلاج

وكذا كل الوصفات الطبية الأخرى.

اJــادة اJــادة 18 : : تــســـوى الخلافـــات اJــتـــعــلـــقــة بـــاJــنـــازعــات
الطبيةq حـسب الحالةq عن طريق إجراء الخبرة الطبية أو
في إطـار لجـان العـجـز الولائـيـة اJـؤهلـةq طـبـقا لأحـكـام هذا

القانون.
القسم القسم الأولالأول

 الخبرة الطبية الخبرة الطبية

19 :  :  تــخــضع الخلافــات اJــنــصــوص عــلــيـهــا في اJـادة اJـادة 
اJادة 17 أعلاه للـخبرة الـطبيـةq باستـثناء تلـك اJنصوص

عليها في اJادة 31 من هذا القانون.

تـــلـــــزم نـــتـــــائج الخـــبـــرة الــــطـــبـــيـــة الأطــــراف بـــصـــفـــة
نهائية.

إلا أنـه �ــــكن إخــــطــــار المحـــكــــمــــة المخــــتــــصـــة فـي المجـــال
الاجــتــمــاعـي لإجــراء خــبــرة قــضـائــيــة فـي حــالــة اســتــحــالـة

إجراء خبرة طبية على اJعني.

اJـادة اJـادة 20 :  : يــجب أن يـقــدم طـلب الخــبـرة الــطـبــيـة من
قبل اJـؤمن له اجتـماعـيـا في أجل خمـسة عـشر (15) يـوما
ابــتــداء مـن تــاريخ اســتلام  تــبــلــيغ قــرار هــيــئــة الــضــمــان

الاجتماعي.
يجب أن يكون طلب الخـبرة الطبية مكتوبا ومرفقا

بتقرير الطبيب اJعالج.

يــرسل الــطــلب بــواســطــة رســالــة مــوصى عــلــيــهــا مع
إشــعـار بــالاسـتـلامq أو يـودع لــدى مـصــالح هــيـئــة الـضــمـان

الاجتماعي مقابل وصل إيداع.

الفرع الفرع 2
 اللجنة الوطنية اJؤهلة للطعن اJسبق اللجنة الوطنية اJؤهلة للطعن اJسبق

اJادة اJادة 10 : : تنشأ ضمـن كل هيئة للـضمان الاجتماعي
لجنة وطنية مؤهلة للطعن اJسبق.

تحـدد تـشكـيـلـة هـذه اللـجـنـة وتنـظـيـمهـا وسـيـرها عن
طريق التنظيم.

اJـادة اJـادة 11 :  : تـبـت الـلــجــنــة الــوطــنـيــة اJــؤهــلــة لــلـطــعن
اJسـبق في الطعـون اJرفوعـة ضد قرارات الـلجان المحـلية

اJؤهلة للطعن اJسبق.
تــتـــخــذ الــلــجــنــة قـــرارهــا في أجل ثلاثــX (30) يــومــا

ابتداء من تاريخ استلام العريضة.

اJـادة اJـادة 12 :: تـرفـع الاعـتــراضــات اJـتــعــلــقـة بــالــزيـادات
والــغــرامــات عــلى الــتــأخــيــر اJـنــصــوص عــلــيــهــا في مــجـال
التزامـات اJكلفـX مباشرة أمـام اللجنـة الوطنيـة اJؤهلة
لــلـــطـــعن اJـــســبـقq الــتي تـــفـــصل فـــيــهـــا بـــصــفـــة ابـــتــدائـــيــة
ونـهـائـيـةq عـنـدمـا يـسـاوي مـبـلـغـهـا أو يـفـوق مـلـيـون ديـنار

(1.000.000 دج).
تــطـبق أحــكـام الـفــقـرتـX 3 و4 من اJـادة 7 أعلاه عـلى

الاعتراضات اJنصوص عليها في هذه اJادة.

اJـادة اJـادة 13 : : تـخــطـر الـلـجـنـة الـوطـنـيـة اJـؤهـلـة لـلـطـعن
اJسـبقq تحت طـائـلـة عـدم القـبـولq بـرسـالة مـوصى عـلـيـها
مع إشـــعــــار بـــالاســــتلامq أو بــــإيـــداع عـــريــــضـــة لــــدى أمـــانـــة
الـلـجـنـةq مـقـابل تـسـلـيم وصل إيـداع في أجـل خـمـسـة عـشر
(15)  يـومـا ابـتداء مـن تاريخ اسـتلام تـبـلـيغ قرار الـلـجـنة
المحــلـيــة اJـعــتــرض عـلــيهq أو في غــضـون ســتـX (60) يــومــا
ابـتـداء من تـاريخ إخـطــار الـلـجـنـة المحـلـيــة اJـؤهـلـة لـلـطـعن

اJسبق إذا لم يتلق اJعني أي رد على عريضته.

يـــجـب أن يــكـــون الـــطـــعـن مـــكــتـــوبـــا وأن يـــشـــيـــر إلى
أسباب الاعتراض على القرار .

اJــــادة اJــــادة 14 :  : تــــبــــلـغ قــــرارات الـــــلــــجــــــنــــة الــــوطــــنــــــيــــة
اJـؤهـلــــة لــلـطـعـــن اJــسـبــق بـرســالـة مـوصــى عــلـيـهـــا مع
إشــعـــار بـــالاســـتلامq أو بـــواســـطــة عـــون مـــراقـــبــة مـــعـــتـــمــد
لـلضمـان الاجتمـاعي �حضر  اسـتلام في أجل عشرة (10)

أيام من  تاريخ  صدور قرارها.

القسم الثانيالقسم الثاني
الطعن القضائيالطعن القضائي

اJــادة اJــادة 15 : :  تــكـــون الــقــرارات الــصــادرة عـن الــلــجــنــة
الـوطـنيـة اJـؤهلـة لـلطـعن اJـسبـق قابـلـة للـطـعن فيـهـا أمام
qـدنـيةJالمحـكـمـة المخـتـصـة طـبـقـا لأحـكـام قـانـون الإجـراءات ا
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اJادة  اJادة  27 : : تلـتزم هيـئة الضـمان الاجتـماعي بتـبليغ
نـتــائج تـقــريـر الخــبـرة الــطـبـيــة إلى اJـعــني خلال الــعـشـرة

(10) أيام اJوالية لاستلامه.

اJــــادة اJــــادة 28 : : يـــــســــقط حـق اJــــؤمن لـه اجــــتــــمـــــاعــــيــــا في
qبـدون مـبرر qالخـبـرة الـطبـيـة في حـالة رفض الاسـتـجـابة

لاستدعاءات الطبيب الخبير.

اJــــادة  اJــــادة  29 : تــــكـــون تــــكــــالـــيـف الأتـــعــــاب اJـــســــتـــحــــقـــة
للأطـباء الخـبـراء اJعـيـنـX لإجراء الخـبـرة على نـفـقة هـيـئة
الضمان الاجتماعيq إلا إذا أثبت الطبيب الخبير وبشكل
واضح أن طــلب اJــؤمن له اجــتـمــاعــيـا غــيــر مـؤسـسq فـفي
هذه الحالـة تكون تـكالـيف الأتعاب اJـستـحقة عـلى حساب

هذا الأخير.
يــــحـــدد مـــبـــلغ الأتــــعـــاب بـــقـــرار من الــــوزيـــر اJـــكـــلف

بالضمان الاجتماعي.
القسم القسم الثانيالثاني

 لجنة العجز  الولائية اJؤهلة لجنة العجز  الولائية اJؤهلة

اJـادة  اJـادة  30 : تــنــشـأ لجــنــة عـجــز ولائــيــة مـؤهــلــةq أغـلب
أعضائها أطباء.

تحـدد تـشكـيـلـة هـذه اللـجـنـة وتنـظـيـمهـا وسـيـرها عن
طريق التنظيم.

اJـادة  اJـادة  31 : تــبت لجـنــة الــعـجــز الـولائــيــة اJـؤهــلـة في
الخلافــات الــنـــاجــمــة عن الـــقــرارات الــصــادرة عـن هــيــئــات

الضمان الاجتماعي واJتعلقة بـما يأتي :
- حـالـة العـجـز الـدائم q الكـلي أو الجـزئيq الـناتج عن

qحادث عمل أو مرض مهني يترتب عنه منح ريع
- قـبـول الـعـجـزq وكـذا درجــة ومـراجـعـة حـالـة الـعـجـز

في إطار التأمينات الاجتماعية.
تبـت اللـجـنـة في الاعـتـراضـات اJـعـروضـة عـلـيهـا في
أجل ســـتــX (60) يـــــومــــــا ابـــــتـــــداء مـن تـــــاريـخ اســـــتـلامـــــهـــــا

للعريضة. 

اJـادة  اJـادة  32 : تـتـخـذ لجــنـة الـعـجـز الـولائــيـة اJـؤهـلـة كل
الـتـدابــيـرq لاسـيـمـا تـعـيـX طـبـيب خـبـيـر وفـحص اJـريض
وطـلب فحـوص تـكمـيـلـية و�ـكـنهـا أن تـقوم بـكل تحـرّ تراه

ضروريا.

اJـادة  اJـادة  33 :  : تـخـطـر لجـنة الـعـجـز الولائـيـة اJـؤهـلة من
قــــبـل اJـــؤمـن له اجــــتـــمــــاعــــيــــا في أجل ثـلاثـــX (30) يــــومــــا
ابــتــداء من تــاريخ اســتلام  تــبـلــيغ  قــرار هــيــئـة الــضــمـان

الاجتماعي اJعترض عليه.

اJـادة اJـادة 21 : : يـعــX الـطــبـيب الخـبــيـر بــاتـفـاق مــشـتـرك
qعالج من جهةJؤمن له اجتمـاعيا �ساعدة طبـيبه اJا Xب

وهيئة الضمان الاجتماعي من جهة أخرى.
يــخــتـــار الــطــبــيـب الخــبــيـــر من بــX قــائـــمــة الأطــبــاء
الخبراء اJعدة من قبل الوزارة اJكلفة بالصحة والوزارة
اJــكــلـفــة بــالــضـمــان الاجــتــمـاعي بــعــد الاســتـشــارة اJــلــزمـة

لمجلس أخلاقيات الطب.
تحدد شروط وكيفـيات التسجـيل في قائمة الأطباء

الخبراءq وكذا حقوقهم وواجباتهم عن طريق التنظيم.

اJادة  اJادة  22 : : يجب عـلى هـيئـة الضـمـان الاجتـماعي أن
تبـاشر إجراءات الخـبرة الـطبـية في أجـل ثمـانية (8) أيام
ابـــتــداء من تــاريـخ إيــداع الــطــلبq وتـــقــتــرح كــتـــابــيــا عــلى
qــؤمن له اجــتـمــاعــيــا ثلاثـة (3) أطــبـاء خــبــراء عـلى الأقلJا
مــذكـــورين في الــقـــائــمـــة اJــنـــصــوص عـــلــيــهـــا في اJــادة 21

أعلاهq وإلا أصبحت ملزمة برأي الطبيب اJعالج.

اJـادة اJـادة  23 : : يــتـعــX عـلـى اJــؤمن له اجـتــمـاعــيـاq تحت
طائلـة سقـوط حقه الوارد  فــي اJادة 21 (الفقــرة الأولى)
أعلاهq قـــبــــول أو رفـض الأطــبـــاء الخــبـــراء اJـــقــتـــرحــX في

أجــل  ثمانية (8) أيام .
XــعــJــؤمن لـه اجــتــمــاعــيــا بــقــبــول الخــبــيــر اJيــلــزم ا
تلقائيا من طـرف هيئة الضمان الاجتماعي في حالة عدم

الرد.
اJـادة اJـادة   24 : تـعـX هيـئـة الـضمـان الاجـتمـاعي تـلقـائـيا
وفوريا الطبيب الخـبير من قائمة الخبراء الطبيqX على
ألا يـــكــون الـــطــبــيـب الخــبــيـــر اJــعـــX من بــX الـــذين ســبق
اقــتــراحــهمq إذا لم يــحـصـل اتـفــاق حــول اخــتـيــار الــطــبـيب
الخــبــيــر وفــقــا لــلــمـادة 21 أعلاه في أجل ثـلاثX (30) يــومــا

ابتداء من تاريخ إيداع طلب الخبرة الطبية.

اJادة  اJادة  25 : تـلتـزم هيـئة الـضـمان الاجـتمـاعي بتـقد�
ملف إلى الطبيب الخبيرq يتضمن ما يأتي :

qعالجJرأي الطبيب ا -
qستشارJرأي الطبيب ا -

qسائل موضوع الخلافJملخص ا -
- مهمة الطبيب الخبير.

اJــادة اJــادة   26 : يــتــعــX عــلى الـــطــبــيب الخــبــيــر أن يــودع
تـقـريــره لـدى هـيـئـة الــضـمـان الاجـتـمــاعي في أجل خـمـسـة
عــــشــــر (15) يــــومــــا ابــــتــــداء من تــــاريخ اســــتـلامه لــــلــــمــــلف

اJذكور في اJادة 25 أعلاه.
ترسل نسخة من التقرير إلى اJؤمن له اجتماعيا.
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يحـدد عـدد أعـضاء هـذه الـلجـنـة وتـنظـيـمـها وسـيـرها
عن طريق التنظيم.

40 : : دون الإخلال بــالأحــكــام اJــنــصــوص عــلــيــهـا اJـادة اJـادة 
في الــتـشــريع والـتــنــظـيم اJــعــمـول بــهـمــاq تـكــلف الــلـجــنـة
الـتقنـية ذات الـطابع الـطبي بـالبت ابتـدائيـا ونهـائيا في
الــتـجــاوزات الـتي تــرتــبت عـنــهـا نــفـقــات إضـافــيـة لــهـيــئـة

الضمان الاجتماعي.

41 : : تــــؤهل الـــلـــجــــنـــة الـــتـــقـــنــــيـــة ذات الـــطـــابع اJــادة اJــادة 
qالــطــبي بـاتــخــاذ كل تــدبـيــر يــسـمـح لـهــا بــإثـبــات الــوقـائع
لاسـيـمـا تـعيـX خـبـيـر أو عـدة خبـراء والـقـيـام بـكل تحـقيق

تراه ضروريا �ا في ذلك سماع اJمارس اJعني.

اJــادة اJــادة 42 : : تـــخــطـــر الـــلــجـــنــة الـــتــقـــنـــيــة ذات الـــطــابع
الطـبي من طـرف هيـئـة الضـمـان الاجتـماعـي خلال السـتة
(6) أشـهر اJواليـة لاكتشـاف التجاوزاتq عـلى ألا ينقضي
أجل سـنـتX (2) من تـاريخ دفـع مـصــاريف الأداءات مـحل

الخلاف.
تـخطر الـلجـنة التـقنـية ذات الـطابع الطـبي بتـقرير
qديـر العام لـهيئـة الضمـان الاجتماعيJمفـصل من طرف ا
يبـX فـيه طبـيـعة الـتـجـاوزات ومبـالغ الـنفـقـات اJتـرتـبة

عنهاq مرفقا بالوثائق اJثبتة لذلك.

43 : : تــــبـــلغ قـــرارات الــــلـــجـــنـــة الــــتـــقـــنـــيـــة ذات اJــادة اJــادة 
الـــطــابـع الـــطــبـي إلى هـــيــئـــة الـــضـــمـــان الاجــتـــمـــاعي وإلى
الوزيـراJكـلف بالـصحـة وإلى المجلس الـوطني لأخلاقـيـات

الطب.
الباب الباب الثانيالثاني

 إجراءات التحصيل الجبري إجراءات التحصيل الجبري

اJـادة اJـادة 44 : : يـقــصـد بــالـتــحـصــيل الجــبـري لاشــتـراكـات
الـضمـان الاجتـمـاعيq في مفـهـوم هذا الـقانـونq الإجراءات
الخاصة اJـطبـقة من قبل هـيئـات الضمـان الاجتـماعي ضد

اJكلفX اJدينqX لتحصيل اJبالغ اJستحقة.

اJـادة اJـادة 45 :  : يـتم تحــصـيل اJــبـالغ اJــسـتــحـقــة لـهــيـئـات
الـضـمـان الاجـتـمـاعـــي بـعـنـــوان الاشـتـراكـــات الأسـاســيـة
والـزيـــادات والـغـرامــات عـلى الــتـأخـيــر واسـتــرداد اJـبـالغ

غير اJستحقة عن طريق الإجراءات الآتية :
qالتحصيل عن طريق الجدول -

qلاحقةJا -
- اJـــعــــارضـــة عــــلى الحـــســــابـــات الجـــاريــــة الـــبــــريـــديـــة

qوالبنكية
- الاقتطاع من القروض.

يـتم إخـطـار الــلـجـنـة بـطـلب مـكــتـوب مـرفق بـتـقـريـر
الـطـبيب اJـعـالجq مـوجه برسـالـة موصى عـلـيهـا مع إشـعار
بــالاســتلامq أو بــإيــداعه لــدى أمـــانــة الــلــجــنــة مــقــابل وصل

إيداع.

اJــادة  اJــادة  34 :  : تـــبـــلغ قـــرارات لجــــنـــة الـــعـــجـــز الـــولائـــيـــة
اJـــؤهـــلـــة في أجل عـــشـــرين (20) يـــومـــا ابـــتـــداء من تـــاريخ
صدور الـقرارq بـرسالـة موصى عـليهـا مع وصل استلام أو
qبــواســـطــة عــون مــراقــبـــة مــعــتــمـــد لــلــضــمـــان الاجــتــمــاعي

�حضر  استلام.

35 : : تـــكـــون قـــرارات لجـــنـــة الـــعـــجـــز الـــولائـــيـــة اJــادة اJــادة 
اJؤهـلة قـابلـة للـطعن أمـام الجهـات القـضائـية المختـصة في
أجل ثلاثX (30) يـــومــا ابــتـــداء من تــاريـخ اســتلام تـــبــلــيغ

القرار.
36 :  : تـــتــــحـــمل هــــيـــئــــة الـــضـــمــــان الاجـــتــــمـــاعي اJــادة اJــادة 
مــصـاريف تــنـقـل اJـؤمن له اجــتــمـاعــيـا أو ذوي حــقـوقه أو
qخـــارج بـــلـــديـــة الإقـــامــة qإذا اقـــتـــضى الأمـــر ذلك qمـــرافـــقه
اســتــجـابــة لاســتــدعــاء الــطــبــيب الخــبــيــرq أو لجــنــة الــعــجـز

الولائية اJؤهلة.
تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق

التنظيم.

37 : : تـكون اJـصاريف اJـتـرتبـة عن الإجراءات اJادة اJادة 
اJــــنـــــصــــوص عـــــلــــيــــهـــــا في أحـــــكــــام اJــــواد 31  إلى 36 أعلاه
والخـــاصــــة �ـــجـــال الـــعـــجـــزq عــــلى نـــفـــقـــة هــــيـــئـــة الـــضـــمـــان
الاجـتـمـاعيq إلا إذا أثـبت الـطـبـيب الخـبـيـر وبـشـكل واضح
أن طـــلب اJـــؤمن له اجـــتــمـــاعـــيــا غـــيــر مـــؤسسq فـــفي هــذه
الحــالــة تــكــون تــكــالــيف الأتــعــاب اJــســتــحــقـة عــلـى حــسـاب

اJؤمن له اجتماعيا. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
 اJنازعات التقنية ذات الطابع الطبي اJنازعات التقنية ذات الطابع الطبي

اJـادة اJـادة 38 : يـقـصـد بــاJـنـازعـات الـتـقـنـيـة ذات الـطـابع
Xالخلافات التي تنشأ ب qفي مفهوم هذا القانون qالطبي
هــيـئـات الـضــمـان الاجـتــمـاعي ومـقـدمـي الـعلاج والخـدمـات
اJـتـعـلـقـة بـالــنـشـاط اJـهـني للأطــبـاء والـصـيـادلـة وجـراحي
qـتعـلقـة بطـبيعـة العلاجJوا Xسـاعدين الـطبـيJالأسنـان وا

والإقامة في اJستشفى أو في العيادة.

اJـادة اJـادة 39 : تــنـشــأ لجـنــة تــقـنــيـة ذات طــابع طــبي لـدى
الـوزيـر اJكـلف بالـضـمان الاجـتـماعيq تـتشـكل بـالتـساوي

من :
q كلفة  بالصحةJللوزارة ا Xأطباء تابع -

q أطباء من هيئة الضمان الاجتماعي -
- أطباء من مجلس أخلاقيات الطب.
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طـــريــق الـــتــــنـــظـــيم ويـــوقع عـــلـــيـــهـــا مـــديــر وكـــالـــة هـــيـــئــة
الـــــضـــــمـــــان الاجــــتـــــمـــــــاعي اJـــــعـــــنـــــيــــة تحـت مـــــســــؤولـــــيـــــته

الشخصية.

اJـادة اJـادة 52 :  : يـؤشـر رئيس المحـكـمـة التـي يوجـد بـدائرة
اخــتــصــاصــهــا مــكــان إقــامــة اJــدينq عـــلى اJلاحــقــة في أجل

عشرة (10) أيامq بدون مصاريف وتصبح نافذة.

اJــادة اJــادة 53 : : تـــبـــلغ اJـلاحـــقــة لـــلـــمـــديـن بـــواســـطـــة عــون
مراقـبة مـعتـمد لـدى الـضمـان الاجتـماعي �ـحضـر استلام

أو بواسطة محضر قضائي.

اJــــادة اJــــادة 54 :  : تــــنـــــفــــذ اJلاحـــــقــــة وفــــقــــا لأحـــــكــــام قــــانــــون
الإجراءات اJدنية في مجال التنفيذ الجبري.

اJادة اJادة 55 : : تـكون اJلاحقة مـعجلـة النفاذ بـغض النظر
عن كل طرق الطعن.

56 : : �ــكن أن تــكــون اJلاحــقــة مـحـل طـعـن أمـام اJـادة اJـادة 
(30) Xالجـهـة الـقضـائـيـة الـتي أشـرت عـلـيهـا في أجـل ثلاث

يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ.

الفصل الفصل الثالثالثالث
  اJعارضة على الحسابات الجارية البريدية والبنكية  اJعارضة على الحسابات الجارية البريدية والبنكية

qـادة 57 : : �كـن هيـئـة الـضمـان الاجـتمـاعي الـدائـنةJـادة اJا
الــقـــيــام بــاJـــعــارضـــة عــلـى الحــســابـــات الجــاريـــة الــبـــريــديــة

والبنكية Jدينيهاq في حدود اJبالغ اJستحقة.

اJــادة اJــادة 58 :  : تـــبـــلغ اJـــعــارضـــة لـــلـــبــنـــوك واJـــؤســـســات
اJـالـيــة وبـريـد الجـزائـر �ـثلا  بـاJـركـز الـوطـني لـلـصـكـوك

البريدية برسالة موصى عليها مع وصل استلام.

اJــادة اJــادة 59 : : تــلــتــزم اJـــؤســســات اJـــذكــورة أعلاه الــتي
تــــســــلـــمـت اJــــعـــارضــــة بــــحــــفظ اJــــبــــالغ اJــــســــتــــحـــقــــة تحت
مسـؤولـيـتـهـا اJـدنيـة والجـزائـيـة ابـتـداء من تاريـخ استلام

تبليغ اJعارضة.

اJـادة اJـادة 60 : : يـجب عـلـى هـيئـة الـضـمـان الاجـتـمـاعي أن
تــقـــدم الــســنــد الــتــنـــفــيــذي لــلــبــنـــوك واJــؤســســات اJــالــيــة
لاســتـيــفــاء اJــبـالـغ مـحل اJــعــارضــة في أجل خــمـســة عــشـر

(15) يوما.
وفي حـالـة عـدم تـوفـر الـسـنـد الـتـنـفـيـذيq يـجب عـلى
هـــيــــئـــة الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـي مـــبـــاشـــرة إجـــراء تـــثـــبـــيت
اJـعـارضـة أمـام الجـهـة الـقـضـائـية المخـتـصـة في أجـل خـمـسة

عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ اJعارضة.

61 : : �ــكـن مــديــر هــيــئــة الــضــمــان الاجــتــمــاعي اJـادة اJـادة 
الـدائـنة تـقد� مـعـارضة عـلى الأمـوال اJنـقولـة أو الـنقـدية

qعــلى هــيـئـة الــضـمــان الاجـتــمـاعي Xـادة 46 : : يـتــعـJـادة اJا
قبل اللـجوء إلى تطبـيق الإجراءات اJذكورة أعلاهq أو أي
دعـوى أخرى أو متـابعةq إعـذار اJدين ودعوته إلى تـسوية

وضعيته في أجل ثلاثX (30) يوما. 
qتحت طـــائــلــة الـــبــطلان qيـــجب أن يــتـــضــمـن الإعــذار

البيانات الآتية :
qاللقب أو الاسم التجاري للمدين -

- اJـبـالغ اJـســتـحـقـة حـسب طـبـيــعـتـهـا وحـسب فـتـرة
qالاستحقاق

- الأحـــكــام الـــتــشـــريــعـــيـــة والــتـــنــظـــيــمـــيـــة اJــتـــعــلـــقــة
بـالـتـحـصـيل الجـبـريq وكـذا الــعـقـوبـات اJـتـرتـبـة عـنـهـا في

حالة عدم الدفع.
يــبــلغ الإعــذار إمــا بــرسـالــة مــوصى عــلــيــهــا مع وصل
بالاستلام وإمـا بواسـطة مـحضـر قضـائي أو عون مـراقبة

معتمد لدى الضمان الاجتماعيq �حضر استلام.

الفصل الأولالفصل الأول
 التحصيل عن طريق الجدول التحصيل عن طريق الجدول

اJـادة اJـادة 47 : : يــتم تحــصـيل اJــبــالغ اJــسـتــحــقـة مـن قـبل
مصالح الضرائب �قتضى جدول محدد للدين.

يــــعــــد الجــــدول مـن قــــبـل مــــصــــالـح هــــيــــئـــــة الــــضــــمــــان
الاجتـماعي وفق �ـوذج يحـدد عن طريق الـتنـظيمq ويوقع
عليه مـدير وكالـة هيئـة الضـمان الاجتـماعي اJعـنية تحت

مسؤوليته الشخصية.
يـؤشر الجـدول من طرف الـوالي في أجل ثمـانية (8)

أيام من تاريخ توقيعه ويصبح نافذا.

اJـادة اJـادة 48 : : يــبـلغ الجــدول اJـؤشـر عــلـيه قــانـونـا طــبـقـا
للأحكام اJنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية.

تنـفـذ مـصـالح الـضـرائبq المخـتصـة إقـلـيـمـيـاq الجدول
طبقا للأحكام اJنصوص عليها في تحصيل الضرائب.

اJـادة اJـادة 49 :  : يـكون الجـدول مـعـجل الـنفـاذ بـغض الـنـظر
عن كل طرق الطعن.

50 : : �ــكن  الجـــدول أن يــكــون مــحل طــعن أمــام اJـادة اJـادة 
الجـــهــات الــقــضـــائــيــة المخــتــصـــة في أجل ثلاثــX (30) يـــومــا

ابتداء من تاريخ استلام التبليغ.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اJلاحقةاJلاحقة

اJــادة اJــادة 51 : : تـــعـــد اJلاحـــقـــة من طـــرف مـــصـــالح هـــيـــئــة
الــضــمــان الاجـتــمــاعي وفـق اسـتــمــارة يــحــدد �ــوذجـهــا عن
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الباب الرابعالباب الرابع
XستخدمJالطعون ضد الغير واXستخدمJالطعون ضد الغير وا

XـستـخـدمJـادة 69 :  : يـقـصـد بالـطـعن ضـد الغـيـر واJـادة اJا
فـي مــــجـــال الــــضــــمــــان الاجــــتـــمــــاعـيq اJـــذكــــور فــي اJـــــادة

الأولــى أعلاهq في مفهوم هذا القانون :
- رجــوع هـــيــئــة الــضـــمــان الاجــتــمــاعـي ضــد مــرتــكب
الخـــــطـــــأ اJــــــتـــــســـــبـب في الــــــضـــــرر الـــــذي لحـق بـــــاJـــــؤمـن له

qقدمةJلتعويض مبلغ الأداءات ا qاجتماعيا
- رجــوع اJــؤمـن له اجــتــمـــاعــيــا أو ذوي حـــقــوقه ضــد

مرتكب الخطأq قصد الحصول على تعويض تكميلي.

qــادة 70 : : يــجب عــلى هـــيــئــة الــضــمــان الاجــتــمــاعيJــادة اJا
طــبـــقـــا لأحـــكـــام الـــقـــانــون الـــعــــامq الـــرجـــــوع عـــلى الـــغـــــيــر
اJـــتـــســـــبب بـــخـــطــــئه فـي الـــضـــرر الـــذي لحق بـــاJـــؤمن له
اجـتمـاعـيـاq لـتـعويض اJـبـالغ الـتي دفـعـتـها أو الـتي عـلـيـها

أن تدفعها لهذا الأخير.

اJـادة اJـادة 71 :  : �ــكن هــيـئــة الــضــمـان الاجــتــمـاعيq طــبــقـا
لأحـــكـــام الــقـــانــون الـــعـــامq الــرجـــوع عــلـى اJــســـتــخـــدم الــذي
تـسبب بخطـئه غير اJعـذور أو العمدي أو خـطأ تابعه في
الـــضـــرر الــذي لحـق بــاJـــؤمن لـه اجــتـــمـــاعــــيـــاq لـــتـــعــويــض
اJــبــالغ الــتــي دفــعــتـهــــا أو الــتي عــلــيــهــا أن تـدفــعــهــا لــهـذا

الأخير.

اJـادة اJـادة 72 :  : �كن اJـؤمن له اجـتـماعـيـا أو ذوي حـقوقه
مــطــالـبــة الــغــيـر أو اJــســتــخـدم بــتــعــويـضــات إضــافــيـة في

الحالات اJذكورة في اJادتX 70 و71 أعلاه.
يـتعX على اJـدعي إدخال هيـئة الضمـان الاجتماعي

في  الخصومة.

اJـــــادة اJـــــادة 73 :  : �ــــــكن اJــــــؤمن لـه اجـــــتـــــمــــــاعـــــيـــــــا أو ذوي
حـــــقــــوقـــه فـي الحـــــــالات اJــــذكـــــورة في اJـــــادتــــيــن 70 و71
أعـلاهq الـــتــدخــل في الـــدعـــوى اJــرفـــوعـــة من طـــرف هـــيـــئــة
الضمان الاجتمـاعي ضد الغير أو اJستـخدمq طبقا لأحكام

قانون الإجراءات اJدنية.

اJـادة اJـادة 74 : : في حالـة مـا إذا كـانت مسـؤولـيـة الأضرار
الـتي لحــقت بــاJـؤمـن له اجـتــمـاعــيــا مـشــتـركــة بــX الـغــيـر
واJــســتـخــدمq �ــكن هـيــئــة الـضــمــان الاجـتــمــاعي أن تـرجع

.Xعلى أحدهما أو كلاهما متضامن

75 : فـي حــــــــــالـــــــــة مــــــــا إذا تحـــــــــمـل اJـــــــــؤمـن له اJــــــــادة اJــــــــادة 
اجـتـمـاعيـا اJـسـؤولـية عـلى الـضـرر جـزئيـاq وتحـمل الـغـير
أو اJــــســــتـــخــــدم جــــزءا مــــنــــهــــاq لا �ــــكـن هــــيــــئــــة الــــضــــمـــان
الاجــتــمـــاعي الــرجــوع عـــلى هــذين الأخـــيــرين إلا في حــدود

مسؤوليتهما.

الـتي �ــتـلـكـهـا اJـدين لـلـهـيــئـةq لـدى الـغـيـر الحـائـز لـهـاq من
qــــادة 59 أعلاهJــــنــــصـــــوص عــــلــــيــــهـم في اJغـــــيــــر الأطــــراف ا
لــــتـــحــــصـــيـل اJـــبــــالغ اJـــســــتـــحــــقـــةq وذلـك طـــبــــقـــا لـلأحـــكـــام

اJنصوص عليها في قانون الإجراءات اJدنية.

الفصل الخامسالفصل الخامس
 الاقتطاع من القروض الاقتطاع من القروض

اJـادة اJـادة 62 :  : يـتــعـX عـلى الـبـنـوك واJــؤسـسـات اJـالـيـة
أن تـشـتــرط عـلى اJـكـلـفـX الـذين يـطـلـبـون قـروضـاq تـقـد�
شـهادة استـيفـاء اشتراكـاتهم مـسلـمة من هيـئات الـضمان

الاجتماعي المختصة.

qعــنـد الاقــتــضـاء qــقـرضــةJـادة  63 : : تــلـزم الــهــيـئــة اJـادة  اJا
بــاقــتـــطــاع اJــبـــالغ اJــســتـــحــقــة ودفـــعــهــا لـــهــيــئـــة الــضــمــان

الاجتماعي الدائنة.

اJــــادة اJــــادة 64 : تــــكــــون الــــبــــنــــوك واJــــؤســــســــات اJــــالــــيـــة
62 XـادتـJمـسـؤولـة مـدنـيـا فـي حـالـة عـدم احـتـرام أحـكـام ا

و63 أعلاه.
الفصل الفصل السادسالسادس
أحكام مشتركةأحكام مشتركة

اJـادة اJـادة 65 :  : يــتـحــمل اJـديـن اJـصـاريـف الـتي تــنـفــقـهـا
qسـتحـقةJبـالغ اJهـيئـات الـضمـان الاجتـماعي لـتحـصـيل ا
فـي جـمـيع الإجـراءات اJــنـصـوص عــلـيـهـا في هــذا الـقـانـون

في  مجال  التحصيل  الجبري.

اJـادة اJـادة 66 : : لا تــمـنع إجــراءات الـتــحـصــيل اJـنــصـوص
عـلـيهـا في هذا الـقانـونq هـيئـات الضـمـان الاجتـماعي بـعد
اســتــنــفـاذ  طــرق  الــتــحــصــيل  الجــبــريq الـلــجــوء إلى رفع
الــدعــاوى أمـــام الجــهــات الــقــضـــائــيــة المخــتــصـــة والــتــدابــيــر

الاحتياطية وطرق التنفيذ الواردة في القانون العام.

الباب الثالثالباب الثالث
 الامتياز  والتأمينات العينية الامتياز  والتأمينات العينية

اJـادة  اJـادة  67 : : يـضــمن دفع اJــبـالغ اJــســتـحــقـة لــهـيــئـات
الــضــمــان الاجــتـــمــاعي ابــتــداء من حـــلــول أجل اســتــحــقــاق
qــدينJوذلك بــامــتــيــاز عــلى مــنــقــولات وعـقــارات ا qالــدين
الـــذي يـــأتي مـــبـــاشـــرة بـــعـــد الأجـــور واJـــبـــالغ اJـــســـتـــحـــقــة

للخزينة العمومية.

68 : : يــضــمن دفـع اJـبــالـغ اJـســتــحــقــة لــهــيــئـات اJـادة اJـادة 
qالـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعي بـــواســـطـــة رهن عـــقـــاري قـــانـــوني

مرتب من يوم تسجيله طبقا  للقانون  اJدني.
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اJادة اJادة 82 : : دون الإخلال بالأحكام الـتشريعية اJعمول
(2)  Xيـعـاقب بـالحـبس من سـتـة (6) أشـهـر إلى سـنـت qبـهـا
وبـغرامـة من خـمسـX ألف ديـنار (50.000  دج)  إلى مـائة
ألف ديـــنــار (100.000 دج)q كل شـــخـص عـــرض خـــدمــات أو
قــــبـــلــــهــــا أو قـــدمــــهــــا بـــغــــرض الحــــصـــول عــــلى أداءات غــــيـــر

مستحقة لفائدته أو لفائدة الغير.

اJــــادة اJــــادة 83 : : دون الإخـلال بـــــالأحــــكـــــام الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة
اJــعـــمــول بــهـــاq يــعـــاقب بـــالحــبس مـن ســتــة (6) أشـــهــر إلى
سـنتX  (2 )  وبغـرامة من ثلاثـX ألف دينار(30.000 دج)
إلـى مــــــائــــــة ألـف ديــــــنـــــار (100.000 دج)q كـل شــــــخـص أدلى
بـتـصـريـحـات كـاذبـة قـصـد حـصولـه أو حـصـول الغـيـر عـلى
أداءات أو تـعـويـضــات غـيـر مـسـتـحـقــة من هـيـئـة الـضـمـان

الاجتماعي.

اJــــادة اJــــادة 84 : : دون الإخـلال بـــــالأحــــكـــــام الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة
اJــعـــمــول بــهـــاq يــعـــاقب بـــالحــبس مـن ســتــة (6) أشـــهــر إلى
ثــمـانـيــة عـشـر (18) شـهــرا وبـغـرامــة من مـائــة ألف ديـنـار
(100.000دج)  إلــى مــــــــــــــائـــــــــــــــتــــــــــــــX وخــــــــــــــمـــــــــــــــســــــــــــــX ألــف
ديــــــنـــــار(250.000 دج)q كل طـــــبــــــيب أو صـــــيــــــدلي أو جـــــراح
أسـنان أو قـابـلـة وصف عـمـدا الحـالة الـصـحـيـة لـلمـسـتـفـيد

على غير حقيقتها.

اJادة اJادة 85 : : دون الإخلال بالأحكام الـتشريعية اJعمول
(2) Xيـعــاقب بـالحــبس من سـتـة (6) أشـهـر إلى سـنـتـ qبــهـا
وبغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج)  إلى ثلاثمائة
ألف ديـــنــار( 300.000 دج)q كل شـــخص حـــاول الــتـــأثــيــر أو
أثر بأي وسيلـة �كنة على من كان شاهدا في حادث عمل

قصد إخفاء أو تغيير الحقيقة.

اJادة اJادة 86 : زيادة على العـقوبات اJنصوص عليها في
اJــواد 82 و 83 و 85 مـن هـــذا الـــقـــانـــونq يـــلـــزم كل شـــخص
اسـتـفـاد بــصـفـة غــيـر قـانــونـيـة من الأداءات اJــمـنـوحـة من
طـرف هـيـئـة الـضـمـان الاجـتـمـاعي بـتـعـويض هـذه الأخـيرة

اJبالغ التي تحصل عليها.
�ـــكن هـــيــئــات الـــضــمـــان الاجــتــمـــاعي تــعـــويض هــذه

اJبالغ بواسطة الاقتطاع من الأداءات اJستحقة.

الباب السابعالباب السابع
 أحكام انتقالية وختامية أحكام انتقالية وختامية

87 :  : �ـكنq وبـصفـة انـتقـالـية ولـفـترة ثلاث (3) اJادة اJادة 
سنـوات ابـتـداء من تاريـخ نشـر هـذا القـانـون في الجـريدة
الـــرســـمــيـــةq اســـتــفـــادة اJـــديــنـــX حـــســنـي الــنـــيـــةq والــذين
يــعـــانـــون من صـــعـــوبــات مـــالـــيـــة من تـــســـديــد اشـــتـــراكــات

الضمان الاجتماعيq بالتقسيط.

اJـادة  اJـادة  76 : : لا تـــكــون الـتســويـة الـــوديـــة الـتي تــتم
بـــX اJــؤمــن له اجـــتــمـــاعـــيــا أو ذوي حــــقــوقـه والـــغــيــر أو
اJــســتـخــــدم في الحــالات اJــنـــصــوص عــلـيــهــا في اJـواد 72
إلى 75 أعـلاهq مـــلـــزمـــة لـــهــــيـــئــة الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعي إلا
عـنــدمـا تــشـارك وتــعـطـي مـوافــقـتــهـا الــصـريــحـة عــلى هـذه

التسوية.

اJــادة اJــادة 77 : : تـــلـــزم شــركـــات الــتـــأمـــX بــالاقـــتـــطــاع من
مــبــلـغ الــتــعــويض الــذي تــمـــنــحه في إطــار حــوادث اJــرور
طـبـقا  لـلـتشـريع  اJـعمـول  بهq  مـبالغ الأداءات اJـسـتحـقة
لـلضحية بـصفتها مـؤمن له اجتماعيـا أو ذوي حقوقها من

طرف هيئة الضمان الاجتماعي.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الباب الباب الخامسالخامس
التقادمالتقادم

اJـادة اJـادة 78 : : تـتـقـادم الأداءات اJـسـتـحـقـة في مـدة أربع
(4) سنواتq إذا لم يطالب بها.

مع مــراعـاة الأحـكـام اJــنـصـوص عـلــيـهـا في اJـادة 316
من القانون اJدنيq تـتقادم اJتأخرات اJسـتحقة Jعاشات
الـتـقاعـد والـعـجـز وريع حـوادث العـمل والأمـراض اJـهـنـية

في مدة خمس (5) سنواتq إذا لم يطالب بها.

اJـــــادة اJـــــادة 79 : : تـــــتـــــقـــــادم الـــــدعـــــوى واJـــــتـــــابـــــعـــــات الـــــتي
تـبـاشـرهـا هـيـئـات الـضـمـان الاجـتـمـاعي لـتـحصـيـل اJبـالغ

اJستحقة لها بأربع (4) سنوات.
يسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ الاستحقاق.

غـيــر أن الإعـذار اJـنــصـوص عــلـيه في اJـادة 46 أعلاه
يسقط التقادم ابتداء من تاريخ استلام التبليغ.

اJــادة اJــادة 80 : : لا يــكــون لــلــطـــعــون اJــقــدمــة ضــد قــرارات
هيئات الضمان الاجتماعي أثر موقف.

غــيـر أنه لا �ــكن الاحــتـجــاج بــعـدم قــبـول الاعــتـراض
qإلا إذا تـضـمن الـقـرار مـحل الـطـعن صـراحة XـعـنيـJضـد ا

طرق وآجال الطعن.

الباب الباب السادسالسادس
أحكام جزائيةأحكام جزائية

اJـادة اJـادة 81 : : تـتم مـعـايـنـة مـخـالـفـة أحـكـام هـذا الـقـانـون
من قـبل مـفـتشي الـعـمل وأعـوان اJـراقـبة اJـعـتـمـدين لدى
الضـمان الاجتـماعيq وكذا كل عـون مؤهل طبـقا للـتشريع

والتنظيم اJعمول بهما.
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qادة 90 : تلغى جمـيع الأحكام المخالفة لهذا القانونJادة اJا
لاســيـمـا الــقـانـون رقم 83 - 15 اJـؤرخ في 2  يـولـيــو سـنـة
qـنازعات في مجال الضمان الاجتماعيJتعلق باJ1983 وا

اJعدل واJتمم.
اJادة اJادة 91 :   :  ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميةّ

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.
حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 16 صـــفـــر عـــام 1429 اJــوافق 23

فبراير سنة 2008.
عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 

تــــعــــفى الاشــــتــــراكـــــات اJــــســــددة في هــــذا الإطــــار من
الزيادات والغرامات على التأخير.

88 :  : لا�ــكن دراســة أي طــلـب لــتــأجــيل تــســديــد اJـادة اJـادة 
اشــتــراكــات الــضـــمــان الاجــتــمــاعي إذا لـم يــتم دفع مــجــمل

الاشتراكات الخاصة بحصة الأجير.

اJادة  اJادة  89 : : تحدد كـيفـيات تطـبيـق هذا الـقانـونq عند
الحاجةq عن طريق التنظيم.

أوامـــرأوامـــر
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمJعدلّ واJا qدنيJتضمن القانون اJوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 59 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمJعدّل واJا qتضمن القانون التجاريJوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اJــؤرخ في 26

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 22 اJــؤرخ في 27

جـمـادى الأولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990
2 و3

qو4 و12 و18 و107 و108 منه

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 93 - 10
اJــؤرخ في 2 ذي الحــجــة عــام 1413 اJــوافق 23 مــايــو ســنــة

qنقولةJتعلق ببورصة القيم اJ1993 وا

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 08
اJـؤرخ في 15 ذي الحـجـة عام  1414 اJـوافق 26 مـايـو سـنـة

q1994 الية التكميلي لسنةJتضمن قانون اJ1994وا 

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 95 - 07 اJــــــــؤرخ في 23
شـعـبـان عـام  1415 اJـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 1995 واJـتـعلق

qتمّمJعدلّ واJا qبالتأمينات

أمأمـر رقم ر رقم 08 -  - 01  م  مـؤرؤرّخ في خ في 21  ص  صـفـر عام ر عام 1429 اJ اJـوافقوافق
28  ف  فــــــبــــرايرايــــر سر ســــنــــة ة q q2008 يــــتــــمم الأمـمم الأمـــــر رقم ر رقم 01 -  - 04

اJاJــــــؤرؤرّخ فـــي أول جخ فـــي أول جــــــــمــــــادى الـادى الـــــــــثـثـــــــانـانـــــــــيــيــــــــة  عــة  عــــــــام ام 1422
اJاJــــوافق وافق 20  غ  غــــشت سشت ســــنــــة ة 2001 واJ واJــــــتــــعــــــلق بلق بــــــتــــنــــــظــــيميم
اJاJــــؤسؤســــــســــات الات الــــعــــمــــومومــــيــــة الاقة الاقــــتــــــصــــادياديــــة وتة وتــــســــيــــيــــرهرهــــا

وخوصصتها.وخوصصتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الجمهوريـة

- بـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq لاســـيـــمـــا اJـــواد 8 و17 و18
qو122 و124 منه

- و�قـتضى الـقانون رقم 88 - 18 اJؤرخ في 28 ذي
القعدة عام  1408 اJوافق 12 يوليو سنة  1988 واJتضمن
ªالانـضـمام إلى الاتـفـاقـية  الـتي صـادق عـلـيهـا مـؤتـمر الأ
اJـــتـــحــدة فـي نـــيـــويــورك بـــتـــاريخ 10 يــونـــيـــو ســـنــة 1958
والخــاصـــة بــاعـــتـــمــاد الـــقــرارات الـــتــحـــكـــيــمـــيــة الأجـــنــبـــيــة

q وتنفيذها

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 95 - 04 اJــــــــؤرخ في 19
شعـبان عام  1415 اJوافق 21 ينـاير سنة 1995 واJـتضمن
اJـــوافـــقـــة عـــلـى اتـــفـــاقـــيـــة تـــســـويـــة اJـــنـــازعـــات اJـــتـــعـــلـــقــة

qالدول ورعايا الدول الأخرى Xبالاستثمارات ب

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 95 - 05 اJــــــــؤرخ في 19
شعـبان عام 1415 اJوافق 21  ينـاير سنة 1995 واJـتضمن
اJـوافقة على الاتفـاقية اJتضـمنة إحداث الوكـالة الدولية

qلضمان الاستثمارات

- و�قتضى الأمر رقم 66 - 156 اJؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيـو سـنـة  1966 واJـتـضـمن قـانـون

qتمّمJعدلّ واJا qالعقوبات

رمـضـان عام  1410 اJـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 
qتممJعدل واJا qبعلاقات العمل

مــحـرم عـام  1411 اJـوافق 18 غــشت ســنـة  1990 واJــتــعـلق

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 90 - 30 اJــــؤرخ في14

qتمّمJل وا�� بالسجل التجاريq اJعدّ
واJــتـضــمن قـانـون الأمـلاك الـوطـنــيـةq لاسـيــمـا اJـواد 

واJـتـعلق
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1996 . 
، 10/11/2004، مؤرخ في 04/17بالقانون معدل والمتمم  83/14القانون رقم  -4

 .2004، لسنة 72جريدة الرسمية، عدد 

 في مجال منازعاتالالمتعلق ب 02/07/1983المؤرخ في 83/15القانون رقم  -5

معدل ،1983، لسنة 28، دريدة الرسمية، عدد الضمان الاجتماعي المعدل والمتمم

لمالية يتضمن القانون ا، 29/12/1986مؤرخ في  86/15بالقانون رقم  والمتمم:

ون بالقان معدل والمتمم: ،1986، لسنة 55، جريد الرسمية، عدد 1987لسنة 

 . 1999، لسنة 80، جريد الرسمية، عدد 11/11/1999مؤرخ في  99/10رقم 
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 ، المتعلق بمنازعات الضمان23/02/2008المؤرخ في  08/08القانون  -6

مارس  02تاريخ ، الصادرة ب11الاجتماعي الجريدة الرسمية عدد 

2008  . 

، المتعلق بقانون 25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون رقم  -7

 . 21الإجراءات المدنية والإدارية، جريدة الرسمية، عدد 

 المراسيم التنفيذية 

الذي يحدد كيفيات تطبيق  11/02/1984المؤرخ في  84/27المرسوم رقم  -1

رخ في ، المؤالمتعلق بالتأمينات الاجتماعية 83/11رقم  من القانونالعنوان الثاني 

دد ، الع، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، جريدة رسمية21/07/1983
 . 1984، لسنة 07

، المتضمن تنظيم الإداري 1985 أوت 20في  المؤرخ 85/223المرسوم رقم  -2

 .1985لسنة ، 35، الجريدة الرسمية، عدد للضمان الاجتماعي
، المتضمن مدونة 06/07/1992المؤرخ في  93/276المرسوم التنفيذي رقم  -3

 أخلاقيات الطب.

يد المتضمن تحد 2008ديسمبر  24المؤرخ في  08/415المرسوم التنفيذي رقم  -4
 عدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي

 . 2009، لسنة 01سمية، عدد ، الجريدة الروتنظيمها وسيرها

يد المتضمن تحد 2008ديسمبر  24المؤرخ في  08/416المرسوم التنفيذي رقم  -5
ها تنظيمللطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي و تشكيلة اللجان الوطنية 

 . 2009، لسنة 01، الجريدة الرسمية، عدد وسيرها

اء الذي يحدد أعض 2009فيفري  07المؤرخ في  09/72المرسوم التنفيذي رقم  -6
 ها.اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسير

كيلة الذي يحدد تش  2009فيفري  07المؤرخ في  09/73المرسوم التنفيذي رقم  -7

 ماعيلجنة العجز الولائية المؤهلة  للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجت
 .2009، لسنة 10، الجريدة الرسمية، عدد وسيرهاوتنظيمها 

 القرارات 
يحدد مدة الأجل المضروب  1984فبراير  13قرار وزاري مؤرخ في  -1

 07د للتصريح بالعطل المرضية لدى هيئات الضمان الاجتماعي، أنظر جريدة رسمية عد
 .1984فبراير 14الصادرة بتاريخ 

ضية ، ق2007فبراير  20تاريخ قرار اللجنة الوطنية للطعن المسبق الصادر ب -2

 ، ولاية برج بوعريرج.1170/06رقم 
م تحت رق 25/07/2007قرار اللجنة الوطنية للطعن المسبق الصادر بتاريخ  -3

 ص( وصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء -بين المؤمنة لها )ل 696/2006

 وكالة برج بوعريرج.

 باللغة الأجنبيةثانيا: 
I- L’ouvrages 
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1- Jean Jacques du peyroux: sécurité Social France, Un Contre et un 

contentieux disciplinaire spécial, dit contentieux du contrôle technique 1971.   

2- Jean- jaques du peyroux – droit de la sécurité, précis Dalloz, 6éme 

édition, 1975.  

3- tayeb belloula, Avocate à la cours d’Alger- sécurité sociale – la 

réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles édition – 

Alger 1977.    
II- Les études 
1- ALI FILALI, le contentieux de la sécurité sociale, revue algérienne 

des sciences juridiques économiques et politiques, université d’Alger, n°4 , 

1998. 

III- Les Arrêtes Judicaires  
1- Arrêt de la Cour de cassation civil française 02éme chambre du 22 

février 2007.  
IV- Les Revues 
1- Laurent Milet  Droit Social - Actualité  jurisprudentielle N°718 juillet 

Août 2007. 
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 شكر 

 إهداء 
 راتصقائمة المخت

 ملخص

 أ ......................................................................................................... مقدمة
 

 ل الأولــالفص

 الجانــب النظــري لمنازعــات الضمـــان الاجتماعــي
 06 .................................................. ماهية منازعات الضمان الاجتماعي المبحث الأول:

 06 .......................................................... مفهوم الضمان الاجتماعي المطلب الأول:

 06 .................................... تعريف الضمان الاجتماعي، أهميته وأسسه الفرع الأول:

 06 ............................................................ تعريف الضمان الاجتماعي أولا:
 08 ............................................................. أهمية الضمان الاجتماعي ثانيا:

 09 .............................................................. أسس الضمان الاجتماعي ثالثا:

 10 ................................................... خصائص الضمان الاجتماعي الفرع الثاني:
 10 ........................................ ظيميأن قانون الضمان الاجتماعي قانون تن أولا:

 11 ...................................... أن قانون الضمان الاجتماعي من النظام العام ثانيا:

 11 ..................... أن قانون الضمان الاجتماعي هو أحد فروع القانون الخاص ثالثا:
 11 ...................................... أن قانون الضمان الاجتماعي قانون عصري رابعا:

 12 ......................................... أن قانون الضمان الاجتماعي أداة للتنمية خامسا:

 12 ............................................. جتماعيمفهوم منازعات الضمان الا المطلب الثاني:
 12 ........................................... تعريف منازعات الضمان الاجتماعي الفرع الأول:

 13 .......................................... أطراف منازعات الضمان الاجتماعي الفرع الثاني:

 13 ......................................................... المستفيد أو المستخدم أو الغير أولا:
 14 ............................................................... هيئة الضمان الاجتماعي ثانيا:

 15 .............................................. أنواع منازعات الضمان الاجتماعي المطلب الثالث:

 16 ............................................ أشكال منازعات الضمان الاجتماعي الفرع الأول:
 16 .................................... المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي أولا:

 19 ................................... المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي ثانيا:
 21 .............. الاجتماعي الضمان مجال في الطبي الطابع ذات التقية المنازعات ثالثا:

 23 .................. الاجتماعي الضمان مجال في للمنازعات القانونية الطبيعة :الثاني الفرع

 23 ........................................ الاجتماعي الضمان لهيئات القانونية الطبيعة :أولا
 24 .................................. والغير العمل وصاحب للمستفيد القانونية الطبيعة :ثانيا

 25 ........................ الاجتماعي الضمان مجال في المنازعات تطبيق مجالات الثاني: المبحث

 25 ................ الاجتماعي الضمان مجال في العامة المنازعة تطبيق مجالات :الأول المطلب
 26 ................ حقوقهم ذوي أو لهم المؤمن بحقوق المتعلقة العامة المنازعة :الأول الفرع

 26 ............... المرض على للتامين النقدية بالأداءات المتعلقة العامة المنازعات :أولا

 28 ................ المرض على للتأمين العينة بالأداءات المتعلقة العامة المنازعات :ثانيا
 29 ....................... "الولادة" الأمومة على بالتأمين المتعلقة العامة المنازعات :ثالثا
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 30 ..................................... الوفاة على بالتأمين المتعلقة العامة المنازعات :رابعا

 31 .................................. العجز على بالتأمين المتعلقة العامة المنازعات :خامسا
 33 ...... المنازعات العامة حول الطابع المهني لحادث العمل والمرض المهني سادسا:

 36 ...................................التقاعد على بالتأمين المتعلقة العامة المنازعات سابعا:

 36 ................... له المؤمن الحروق لباس بتعويض المتعلقة العامة المنازعات امنا:ث
 اتجذا  المسذتخدمين التزامذات تنفيذ  عدم عن الناجمة العامة المنازعات الثاني: الفرع

 37 .................................................................................. الاجتماعي الضمان هيئة

 37 .............................. بالنشاط التصريح عدم عن الناجمة العامة المنازعات :أولا
 38 ............................. بالعمال التصريح عدم عن الناجمة العامة المنازعات :ثانيا

 لهيئذذذة الرئيسذذذية الاشذذذترا ات دفذذع عذذذدم عذذذن الناتجذذة العامذذذة المنازعذذذات :ثالثااا
 40 ........................................................................................ الاجتماعي الضمان

 40 ............................ بالأجور التصريح عدم عن الناتجة العامة المنازعات :رابعا

 أو العمذل بحذادث التصذريح فذي التذأخير عذن الناجمذة العامة المنازعات خامسا:
 42 ............................................................................................. المهني المرض

 42 ................ الاجتماعي الضمان مجال في الطبية المنازعات تطبيق مجالات :الثاني المطلب

 42 ................................... المرضية بالعطلة المتعلقة الطبية المنازعات الأول: الفرع
 43 ..................... المدى القصيرة المرضية بالعطلة المتعلقة الطبية المنازعات أولا:

 43 ...................... المدى الطويلة المرضية بالعطل المتعلقة الطبية المنازعات :ثانيا

 44 ................................. المزمنة بالأمراض المتعلقة الطبية المنازعات الثاني: الفرع
 45 .......................... الولادة"" الأمومة بعطلة المتعلقة الطبية المنازعات الثالث: الفرع

 نعذذ المذذرأة انقطذاع" الأمومذذة عطلذذة بتعذويض المتعلقذذة الطبيذذة المنازعذات :أولا

 45 ....................................................................................................... العمل"
 والصذذذيدلية الطبيذذذة المصذذذاريف بتعذذذويض المتعلقذذذة الطبيذذذة المنازعذذذات :ثانياااا

 46 .................................................................... وتبعاته والوضع الحمل عن المترتبة

 47 ........................... المرض عن الناتج بالعجز المتعلقة الطبية المنازعات الرابع: الفرع
 التذي يةالعاد المرضية العطل عن الناتج بالعجز المتعلقة الطبية المنازعات أولا:

 47 ............................................................................................. يوم 300 بلغت

 يلذذةالطو المرضذذية العطذذل عذذن النذاتج بذذالعجز المتعلقذذة الطبيذذة المنازعذذات :ثانياا

 49 .......................................................................................................... الأمد

 49 ...................................... عمل بحادث المتعلقة الطبية المنازعات :الخامس الفرع
 51 ................................. المهني بالمرض المتعلقة الطبية المنازعات السادس: الفرع

 ضمانال مجال في الطبي الطابع ذات التقنية المنازعات تطبيق مجالات :الثالث المطلب

 53 ................................................................................................... الاجتماعي

 53 ............... 83/15 رقم القديم القانون في التقنية المنازعات تطبيق مجال :الأول الفرع

 53 ............. 08/08 رقم الجديد القانون في التقنية المنازعات تطبيق مجال :الثاني الفرع

 56 ...................................................................................... خلاصة الفصل الأول

 الثانــــــــــــيل ــالفص

 يالمنازعــــات الضمــــــان الاجتماعــــــآليـــــات تسويـــــة 
 60 ........................ التسوية الداخلية للمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي المبحث الأول:
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التسذذذوية الوديذذذة للمنازعذذذات العامذذذة فذذذي مجذذذال الضذذذمان الاجتمذذذاعي  المطلاااب الأول:

 60 ............................................................................... "إجراءات الطعن المسبق"
 61 ....................... عرض النزاع العام على اللجنة المحلية للطعن المسبق الفرع الأول:

 62 ....................................................إجبارية اللجوء إلى الطعن المسبق أولا:

 63 ................................................ تشكيل اللجنة المحلية للطعن المسبق  ثانيا:

عيذين تمدة ممارسة أعضاء اللجنة المحلية للطعن المسبق لمهامهم وطريقة  ثالثا:

 66 ....................................................................................................... رئيسها

 66 ............................. إجراءات سير اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق رابعا:
 67 .......... إجراءات وأجال الطعن أمام اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق خامسا:

 67 .... بقضرورة توقيع وتسبيب قرارات اللجنة المحلية المؤهلة  للطعن المس سادسا:
تبليذذ   اختصاصذذات اللجنذذة المحليذذة المؤهلذذة للطعذذن المسذذبق وإجذذراءات سااابعا:

 68 ...................................................................................................... قراراتها

 69 ............ عرض النزاع العام على اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق الفرع الثاني:
 70 ....................................... تشكيل اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق أولا:

 71 ............................. إجراءات سير اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق ثانيا:

 72 .......................إجراءات وأجال الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن المسبق ثالثا:
 72 .............................. اختصاصات اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق رابعا:

 73 ............... إجراءات تبلي  قرارات اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق خامسا:

 74 ..... قاللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسب تضرورة توقيع وتسبيب قرارا سادسا:
 74 ..............التسوية الودية للمنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي المطلب الثاني:

 75 .............. تسوية المنازعات الطبية عن طريق اللجوء إلى الخبرة الطبية الفرع الأول:

 75 ............................ تكليف هيئة الضمان الاجتماعي بإجراء الخبرة الطبية أولا:
 75 .......................................................... سير إجراءات الخبرة الطبية ثانيا:

 76 .............................................................................. نتائج الخبرة ثالثا:

 77 ..................................................... طبيعة اللجوء إلى الخبرة الطبية رابعا:
تسذذوية المنازعذذات الطبيذذة عذذن طريذذق الاعتذذراض أمذذام لجنذذة العجذذز  الفاارع الثاااني:

 77 ....................................................................................................... الولائية

 77 ................................. تشكيل لجنة العجز الولائية المؤهلة للطعن المسبق أولا:
 78 .................................... مدة تعين أعضاء اللجنة الولائية المؤهلة للعجز ثانيا:

 78 ......................................... إجراءات سير لجنة العجز الولائية المؤهلة :ثالثا

 79 ......................المؤهلة ةأجال وإجراءات الطعن أمام اللجنة العجز الولائي رابعا:
 80 ............ اختصاصات اللجنة الولائية للعجز المؤهلة والتدابير التي تتخ ها خامسا:

 81 ............................................ قرارات اللجنة العجز الولائية المؤهلة سادسا:

 82 .................................. العجز الولائية المؤهلةالطعن في قرارات لجنة  سابعا:
 82 .............................................. طبيعة اللجوء إلى لجنة العجز الولائية ثامنا:

 82 .............. التسوية الودية للمنازعات التقنية في مجال الضمان الاجتماعي المطلب الثالث:

 83 .......................... عرض النزاع على اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي الفرع الأول:
 ر المكلذذفالمنازعذات التقنيذذة ترفذع أمذذام اللجنذة التقنيذذة المنعقذدة لذذدى الذوزي أولا:

 84 ....................................................................................... بالضمان الاجتماعي
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 84 .............................. إجبارية اللجوء إلى اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي ثانيا:

 85 .............................................. تشكيل اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي ثالثا:
 86 .......................................إجراءات سير اللجنة التقنية وصلاحياتها الفرع الثاني:

 86 .......................................... سير عمل اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي أولا:

 86 ................ آجال عرض النزاع التقني على اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي ثانيا:
 87 ......................................... صلاحيات اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي :ثالثا

 87 ......................... إجراءات تبلي  قرارات اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي رابعا:

 88 ................................. طبيعة قرارات اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي خامسا:
 89 ...................... : التسوية القضائية للمنازعات في مجال الضمان الاجتماعيالمبحث الثاني

 89 ........... التسوية القضائية للمنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي المطلب الأول:
ال الضذمان الاختصاص القضائي للفصل في المنازعات العامة في مج الفرع الأول:

 90 ................................................................................................... الاجتماعي

 91 ...................... اختصاص القضاء الاجتماعي للفصل في المنازعات العامة أولا:
ن اختصاص القضاء المدني للفصل في المنازعات العامة في مجال الضما ثانيا:

 9 ................................................................................................... الاجتماعي

اختصذذاص القضذذذاء ا داري للفصذذل فذذي المنازعذذذات العامذذة فذذي مجذذذال  ثالثااا:
 95 ........................................................................................ الضمان الاجتماعي

اختصذذاص القضذذاء الجزائذذي للفصذذل فذذي المنازعذذات العامذذة فذذي مجذذال  رابعااا:

 96 ........................................................................................ الضمان الاجتماعي
دور القاضذذي الاجتمذذاعي فذذي المنازعذذات العامذذة فذذي مجذذال الضذذمان  الفاارع الثاااني:

 97 ................................................................................................... الاجتماعي

 97 ............... دور القاضي الاجتماعي في التحقيق من طبيعة المنازعات العامة أولا:
دور القاضذذي الاجتمذذاعي فذذي التحقذذق مذذن صذذحة إجذذراءات رفذذع الذذدعوى  ثانياا:

 98 ..................................................................................................... القضائية

 98 ............ دور القاضي الاجتماعي في الفصل في موضوع المنازعات العامة ثالثا:
 التسذذوية القضذذائية للفصذذل فذذي المنازعذذات الطبيذذة فذذي مجذذال الضذذمان المطلااب الثاااني:

 98 ................................................................................................... الاجتماعي

 99 .............. ةازعات المتعلقة بإجراءات الخبرة الطبيالتسوية القضائية للمن الفرع الأول:
 99 ..... عيةعرض النزاع المتعلق بإجراءات الخبرة الطبية على المحكمة الاجتما أولا:

 دور القاضذذي الاجتمذذاعي فذذي الفصذذل فذذي المنازعذذات المتعلقذذة بذذإجراءات ثانيااا:

 102 ................................................................................................الخبرة الطبية
 102 .................... ة بحالة العجزالتسوية القضائية للمنازعات الطبية المتعلق الفرع الثاني:

عذذرض النزاعذذات الطبيذذة المتعلقذذة بحذذالات العجذذز علذذة الجهذذة القضذذائية  أولا:

 103 .....................................................................................................المختصة
دور القاضذذذي الاجتمذذذاعي فذذذي الفصذذذل فذذذي المنازعذذذات الطبيذذذة المتعلقذذذة  ثانياااا:

 105 .............................................................................................. بحالات العجز

 105 .......... عيالتسوية القضائية للمنازعات التقنية في مجال الضمان الاجتما المطلب الثالث:
طذذابع اسذذتبعاد اللجذذوء إلذذى القضذذاء لتسذذوية المنازعذذات التقنيذذة ذات ال الفاارع الأول:

 106 ........................................................................................................ الطبي



 ــــرســـــــالفه
 

ابع ضذرورة اللجذوء إلذى القضذاء لتسذوية المنازعذات التقنيذة ذات الطذ الفرع الثااني:

 107 ........................................................................................................ الطبي
 108 ......................................................................................خلاصة الفصل الثاني

 110 ....................................................................................................... الخاتمة

 الملاحق.
 .قائمة المصادر والراجع

 .الفهرس



 قائمــــة المختصــــرات

 الجريدة الرسمية. ج.ر:

 الطبعة. ط:

 الدفعة. د:

 قانون منازعات الضمان الاجتماعي.ق.م.ض.إ: 

 قانون التأمينات الاجتماعية.  ق.ت.إ:

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ق.إ.م.إ:

 قانون المالية. ق.م:

 الصندوق الضمان الاجتماعي. ص.ض.إ:

 من صفحة إلى صفحة. ص:.ص

 صفحة. ص:

Op.cit: Ouvrage Précédemment Cité. 
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